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 شكر وتقدير 

 

هذا التقرير في إطار المشروع المعنون "تعزيز التنمية المؤسسية للنُّه ج القائمة على المشاركة من   د  ع  أ  
أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا". وشاركت شعبة التكنولوجيا من أجل التنمية من خلال قسم  

فتوحة في البلدان العربية من خلال استخدام  الابتكار التابع لها في هذا المشروع وركزت على تعزيز الحكومة الم
 ف معها.  التكنولوجيات الحديثة والناشئة والتكيُّ 

.  في رئاسة الحكومة في تونس  مدير عام وحدة الإدارة الإلكترونية ، خالد سلاميهذا التقرير السيد  د  ع  أ  
.  الأقراناستعراض    على  أشرفت وإعداد هذا التقرير    الإشراف علىلابتكار،  دلبي، رئيسة قسم ا إوتولت السيدة نبال  

لهذا التقرير.  الأقران استعراض في  قسم الابتكار  من  محمد نهار السيد وساهم 
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 الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحةعامة عن  لمحة. 1

 الحكومة المفتوحة . ألف

  تحقيقه  إلى الحكومات  تسابق ت نمط جديد للحكم كمفهوم الحكومة المفتوحة خلال السنوات الأخيرة  برز
عطاء  إو ،على غرار شفافية العمل الحكومي الحوكمة الرشيدة بادئ على م هذا المفهوم عتمد وي والانخراط فيه. 

القرار،    صنعو  امةالمواطن في بلورة السياسات الع  إشراكو ،المعلومات الحكومية  إلىالحق للمواطن في الوصول  
 الحكومات.  لمساءلة آليات ووضع 

لا يوجد تعريف واحد للحكومة المفتوحة إذ أن  وبعاده وتنوعها، أويتميز مفهوم الحكومة المفتوحة بتعدد 
 وقد يدة. معنى هذا المصطلح والمفاهيم المرتبطة به هي في تحول مستمر، مع تبني أفكار ورؤى وغايات جد 

ب العالميّة،  ي، على غرار مؤسسة شبكة الو شفافية والانفتاحالمؤسسات العالمية العاملة في مجال ال  من   سعت عديد 
المنظمات الدّولية موضوع الحكومة   من عديد  يجاد تعريف موحد لمفهوم الحكومة المفتوحة. كما تناولت إ إلى

على غرار البنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون   ،المفتوحة
همت في تحديد مفاهيمها والقيام  سا ، والاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

 المجال.  هذا في  بأعمال

الحكومة المفتوحة على أنها  ( World Wide Web foundationب العالميّة )ي مؤسسة شبكة الو ف وتعرّ 
إعادة التفكير في كيفية الحكم، وإعادة التفكير في الكيفية التي ينبغي أن تكيفّ بها الإدارات إجراءاتها لتلبية  "

ي، التنظيمي، الاجرائي، والسلوكي  الثقاف تغيير الالحكومة المفتوحة تعني المواطنين.  احتياجات متطلبات و
 الحكم.  سياسات فهم لأكثر شرعية وتعاون شكل جديد هي وفي العلاقة مع المواطنين، ف موظفين الحكوميين لل

  .1لة" ء+ المشاركة + المسا الفاعلية= الشفافية + الحكومة المفتوحة

الانفتاح   من تقوية الوظائف الأساسية للحكومة، من خلال مزيد ويرى برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن 
كما أن   ، يمثل الاستراتيجية المثلى لإبعاد المواطنين عن الفقر. عامةبهدف تحسين التصرف واسداء الموارد ال

لمنع تخلف أي   وهي متطلبات أساسية  امة عالحكومة المفتوحة تساعد على تعزيز النزاهة ومشاركة المؤسسات ال
 2فرد." 

وخاصة   تنمية المستدامةأهداف التنفيذ التي تدعم وتعتبر الحكومة المفتوحة إحدى الركائز الأساسية 
 . 3" نشر "السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال، القائم على سيادة القانون   إلى الذي يرمي    16الهدف  

كومة المفتوحة على أنها حكومة فعالة وكفؤة في أداء واجباتها، وتتسم أعمالها  وتعرّف الإسكوا الح
بالشفافية وخضوعها للمساءلة، ويمكن للجميع الوصول إلى خدماتها. كما تشير الحكومة المفتوحة إلى حكومة  

مد على  تستجيب لاحتياجات مواطنيها، وتثمن مشاركتهم وخبرتهم ومعرفتهم في صنع القرار، كما أنها تعت

 
1 https://webfoundation.org/our-work/projects/open-government-data-feasibility-studies/ 
2 https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2018/open-government-is-the-key-to-leaving-no-one-behind.html 
3http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-
institutions.html 

https://webfoundation.org/our-work/projects/open-government-data-feasibility-studies/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2018/open-government-is-the-key-to-leaving-no-one-behind.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/sustainable-development-goals/goal-16-peace-justice-and-strong-institutions.html
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تعريف مفهوم الحكومة المفتوحة أنّ تحسين  تلخص الإسكوا والتكنولوجيات الحديثة والبازغة لتعزيز حوكمتها. 
. وقد اقترحت نموذج  4تبقى هي الأهداف الأساسية، بصرف النظر عن التعريف  مساءلةالمشاركة والشفافية وال

الانفتاح،   هي: يتألف من أربع مراحل والعربية  بما يتلاءم مع وضع الدول إطار عمل لتطبيق الحكومة المفتوحة 
 الاشراك الناجز. والتعّاون، والمشاركة،  و

المفتوحة الحكومة لتطبيق الإسكوا عمل  إطار:  1 الشكل  

 

 2018المفتوحة في المنطقة العربية تعزيز الحكومة الإسكوا،  : المصدر

 شراكة الحكومة المفتوحة مبادرة . 1

  وتنظيم التعاون في مجال الحكومة المفتوحة. سسةأم لالأولى المبادرة تعتبر شراكة الحكومة المفتوحة 
وهي مبادرة متعددة الأطراف تمّ الإعلان عنها خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في  

جانب عدد هام من منظمات   إلى دولة  80هذه المبادرة اليوم  ضموتدول.  8من طرف  2011سنة نيويورك 
  . الجهوي  في إطار توسيع العمل للمجالشراكة وعدد من المدن الكبرى التي تمّ قبولها في هذه ال الغير حكومية 

  تتمثل هذه المبادئ حسب تعريف شراكةوفي العالم. تكريس مبادئ الحكومة المفتوحة  إلى ترمي هذه المبادرة و
 في: الحكومة المفتوحة 

 ، واتاحتها  حكوميةوفتح البيانات ال  ات المعلوم إلى وصول من خلال تكريس حق ال الشفافيـــة: دعم  •

 
 2018تقرير تعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية  -الإسكوا  4 
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والبرامج الحكومية   وصياغة السياسات  عامةعلى امتداد مسار اتخاذ القرارات ال المواطن: إشراك •

 ،احتياجاته مع  لائمة لتكون مت

 من خلال مكافحة الفساد، ودعم النزاهة،   :مساءلةال •

 لتكريس هذه المبادئ.  ت استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالا •

 
 شراكة الحكومة المفتوحة مبادرة ل معايير الانضمام. 2

  اعتماد بالخصوص  التي تعني ، مع عدد من المعايير التلاؤم يتطلب الانضمام لشراكة الحكومة المفتوحة 
 وهي: ، ريعات عدد من القوانين والتش

 ، الشفافيّة الماليّة والجبائيّة: نشر تقارير الميزانية واعتماد الميزانية المفتوحة •

وادراج هذا الحق ضمن   ات المعلوم إلىقانون للوصول  اعتماد  :المعلومات الوصول إلى حق  •

 ،الدستور

 ،قانون للتصريح بالمكاسب  اعتماد  العموميين: للمسؤولين  التصريح بالمكاسب  •

المواطن في بلورة السياسات والحوكمة بما   إشراكمن خلال  المدنيّة: المشاركة وحماية الحريات  •

 ، الحريات المدنية حماية ذلكفي 

لمبادرة شراكة الحكومة    الانضمام الدول الراغبة في    تخضع   ،بالإضافة للتلاؤم مع المعايير المذكورة •

 إضافيين: ن مقياسيل المفتوحة

o  الحياة العامة   إلىعند الدخول  المنظمات الغير حكومية لهاخضع تمستوى الرقابة التي

 والخروج منها،

o  من طرف الحكومات  المنظمات الغير حكوميةمدى التحكم في . 

 

 ما بعد الانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المفتوحة . 3

سنتين تحتوي   كل  تتعهد كلّ دولة يتم قبولها في هذه المبادرة بإعداد خطة عمل وطنية للحكومة المفتوحة
بين الجهات مّ إعداد وإنجاز خطط العمل بالتعّاون  ويت   ،على عدد من المشاريع التي تدعم مبادئ الحكومة المفتوحة

وتحتوي خطط العمل على مشاريع تخص تعزيز الحكومة    .عامة وفي إطار استشارات    الغير حكوميةالحكومية و
على غرار دعم الشفافية من خلال  وذلك بالاعتماد على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المفتوحة 

، أو دعم النزاهة بالقطاع العام ومكافحة  ات المعلوم  إلى نشر البيانات المفتوحة أو وضع قوانين تخص حق الوصول  
لمواطن من خلال وضع إطار لتشجيع  ا إشراك  زيادةأو تحسين الخدمات الادارية الموجهة للعموم، أو  الفساد،

 وتقبل العرائض والشكاوى.   عامةالاستشارات ال

المنظمات الغير  للتحاور بين الحكومة و منتدى  إطلاق في هذه الشراكة  ويتعين على كل دولة عضو 
ينسق  و   . ويحبذ أن يكون ذلك شهريا    ظم دوريا  ينبحيث  حول البرنامج الوطني لشراكة الحكومة المفتوحة،    حكومية

  المجتمع ممثلين عن الجهات الحكومية وممثلين عن  بين مناصفة  لجنة قيادة وطنية تتكون  أعمال هذا المنتدى 
)جمعيات غير حكومية، جامعيين، قطاع خاص(. ويتمّ خلال جلسات هذا المنتدى متابعة تنفيذ خطط العمل الوطنية  
لشراكة الحكومة المفتوحة ومناقشة مختلف تقارير التقييم والمصادقة على خطط العمل الجديدة. ويتابع المكتب  
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لدول الأعضاء ويصدر تقارير تقييمية نصف  التنفيذي لشراكة الحكومة المفتوحة مختلف خطط العمل لكافة ا
 نشرها إثر عرضها على استشارة العموم. قوم ب مرحلية وختامية لهذه الخطط وي

  يجري والأكثر جدوى حيث  وتعتبر مرحلة ما بعد الانضمام لشراكة الحكومة المفتوحة الأكثر تحديا  
 وتدعم مبادئ الحكومة المفتوحة.   المجتمع  حتياجات تطوير برامج ومشاريع ذات بعد إصلاحي تستجيب لا

 المفتوحة  البيانات باء. 

يمكن لأي شخص   " : بأنه" open-كلمة "مفتوح  Open Knowledge Internationalتعرّف مؤسسة 
الوصول، والاستعمال، والتعديل، والتقاسم بحرية لأي غرض من الأغراض )مع امكانية طلب الحفاظ على  

التي تنتجها أو  "البيانات أنها البيانات الحكومية المفتوحة على  هذه المؤسسة  تعرفكما  . 5المصدر والانفتاح( 
عادة توزيعها بحرية من  إو عادة استعمالها إيمكن استخدامها و والتي  ، به حكوميةجهة حكومية أو ش  ، بها فوض ت

 . 6" قبل أي شخص 

وحة على أنها "البيانات الرقمية  البيانات المفت  the open data charterويعرف ميثاق البيانات المفتوحة 
عادة توزيعها من قبل أي  إعادة استعمالها وإ المتاحة بالمواصفات التقنية والقانونية الضرورية ليتمّ استعمالها و

 7شخص في أي زمان ومكان". 

وخلق القيمة من خلال إتاحة البيانات   مساءلةالمفتوحة الشفافية والالحكومية البيانات تدعم سياسات 
، يمكن لها أن تصبح  تنتج كميات هائلة من البيانات والمعلومات التي  ،مؤسسات الحكوميةالف  كومية للجميع. الح

عبر التشجيع على  يمكنها تقديم خدمات أفضل للمواطن  كما  للعموم.  بياناتها  فتح من خلال  مساءلة أكثر شفافية و
وتوفير  ناشئة شركات  خلقعلى  مما يساعد ، وإعادة استعمالها وتوزيعها بصفة حرة هذه المعلومات  استعمال
 . جديدة  عملفرص 

استجابة لمطالب  ( وذلك مقارنة بمفهومي الشفافية والانفتاح )وقد ظهر مفهوم البيانات المفتوحة حديثا  
أن التطور الحاصل في مجال  المواطنين بالوصول للمعلومات التي تجمعها الحكومات في مختلف القطاعات. كما  

سهّل تجميع وخزن ونشر هذه البيانات. وقد تمّ تطوير أول سياسة للبيانات   ت تكنولوجيا المعلومات والاتصالا
هور مئات المبادرات في كافة أرجاء العالم على المستوى  ظوتمّ منذ ذلك الحين  ، 2009المفتوحة فقط سنة 

من طرف منظمات دولية على غرار البنك الدولي، والأمم المتحدة،  وكذلك  والمحلي، ما دون الوطنيوالوطني 
 تحاد الأوروبي، وغيرهم. والا

لكنهما مختلفان. فالبيانات المفتوحة   همامرتبطان ببعضمفهومان فالبيانات المفتوحة والحكومة المفتوحة 
في شكل   حكومية لبيانات الفمن خلال نشر ا ، من برنامج أوسع للحكومة المفتوحة أساسيا   ا  يمكن أن تكون جزء

دعم الشفافية والتعاون والمشاركة التي هي   فيأن تساعد  يمكن لهذه البيانات  الها،استعم عادةوإتاحة إ  رقمي
 المبادئ الأساسية للحكومة المفتوحة. 

 
5 https://opendefinition.org/ 
6 https://opengovernmentdata.org/ 
7 https://opendatacharter.net/ 

https://opendefinition.org/
https://opengovernmentdata.org/
https://opendatacharter.net/
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 مبادئ وأهداف البيانات المفتوحة . 1

  نشرها البيانات و  إلىأساس للوصول ة مبادئ للبيانات المفتوحة كحدد ميثاق البيانات المفتوحة ست
 هي:  ،open definition9هذه المبادئ، التي تم تحديدها على أساس التعريف المفتوح   .8واستخدامها 

ا تنشر للجميع.    ة مفتوح • بصفة مفترضة: بيانات القطاع العام مفتوحة بصفة مفترضة مما يجعلها افتراض 

 ل البيانات المتعلقة بالأمن والبيانات الشخصية. يمكن إجراء استثناءات لبعض أنواع البيانات مث

يتم تقديم البيانات  وبحيث  المعلومات بسرعة وبطريقة شاملة  : نشرة في الوقت المناسب وشاملمتوفرة  •

 في شكلها الأصلي وغير المعدل.

من السهل الوصول    ،آليا  وفي شكل قابل للقراءة   يمكن الوصول إليها وقابلة للاستخدام: الملفات مفتوحة  •

 ليها، مجانية، وخاضعة لرخصة مفتوحة. إ

 من خلال اعتماد المعايير المعتمدة عادة للبيانات   للتشغيل البيني قابلة للمقارنة وقابلة  •

 لتحسين الحوكمة ومشاركة المواطنين: تعزيز الشفافية ومساءلة الحكومة. تستخدم  •

ق فرص العمل من خلال إنشاء خدمات مبتكرة وذات  التنمية الاقتصادية الشاملة، وخلأجل  منتستثمر  •

 قيمة مضافة. 

 هي: فالأهداف الرئيسية وراء تطوير مشاريع البيانات المفتوحة أما 

  إلى الحق في الوصول  قانونيحدده  حكوميةالبيانات ال إلى الحق في الوصول إن  زيادة الشفافية والمساءلة: -
وإعادة استخدامها من خلال البيانات المفتوحة. يتيح نشر    البيانات الحكومية  ولكن يتم تسهيل استهلاك   ،المعلومات 

من أجل بناء سياسات   والمنظمات الغير حكومية البيانات الحكومية المفتوحة التعاون بين الحكومات والمواطنين 
 تولد فوائد اجتماعية واقتصادية.   أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة من خلال بناء أفكار مبتكرة يمكن أن

بالنسبة    خاصة   قيمة مضافةذات  من خلال استخدام البيانات المفتوحة لتطوير خدمات  وذلك    : ةالاقتصادي  قيمةال  -
الاقتصادي اليوم هو الهدف الرئيسي   ثر أصبح الأوقد لبعض القطاعات مثل النقل والزراعة والصحة وغيرها. 

 التي يمكن أن تولدها.   فرص العملحجم  ل  المفتوحة بالنظرسات البيانات الحكومية  وراء تطوير استراتيجيات وسيا

المباشر للبيانات الحكومية المفتوحة أو من خلال استخدام التطبيقات    الاستغلالمن خلال    أفضل:   عامة خدمات    -
تعد جودة البيانات المفتوحة ضرورية لتطوير خدمات أفضل موجهة  و المطورة بالاعتماد على البيانات المفتوحة.  

 للمواطنين. 

 والمستثمرين،جلب الزوار  نشر البيانات من قبل الجماعات المحلية والمدن يساعد على    :تعزيز القيمة التسويقية   -
يساعد على تحفيز المستثمرين وازدهار الأعمال وخلق فرص  لحكم الرشيد والتماسك الاجتماعي، و مؤشر ل و
 .عملال

 
8 https://opendatacharter.net/principles/ 
9 https://opendefinition.org/ 

https://opendatacharter.net/principles/
https://opendefinition.org/
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 الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحةالتشريعات التي تخص  .2

،  مساءلةوهي المشاركة والشفافية وال  ، هي بالأساس التشريعات التي تهم تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة
غير منشورة للخبير  10في دراسةو .من طرف العموم  استعمالهاونشرها بهدف إعادة  حكوميةوفتح البيانات ال

  سيخذات صلة بتر قانونا   44في مجال الحكومة المفتوحة »توبي ماندال«، قام هذا الأخير بتعداد قرابة  الكندي
  إلى : الوصول مثل هذه القوانين هي متنوعة وتغطي مجالات عديدة  .حكومية انات الالحكومة المفتوحة ونشر البي 

، سرية المعلومات، الصحافة والنشر، الأحداث، جرائم اقتصادية، مكافحة الفساد، مدنية، جنائية،  ات المعلوم
أحوال شخصية،  عسكرية، أمنية، جرائم سيبرنية، أمن عام، تجارية، حقوق التأليف، مالية، بنكية، الجمعيات، 

 ، وغيرها. ماية المعطيات الشخصية، إحصاء، حانتخابيةدينية، 

سيتمّ الترّكيز في هذه الدّراسة على القوانين التي لها تأثير هام على الجوانب التي لها صلة بمبادئ  و
التطرق   المعلومات والبيانات المفتوحة. كما سيتمّ  إلى والحق في الوصول الشفافية خاصة الحكومة المفتوحة و

 . مساءلةالمشاركة واللبعض التشريعات التي تخص 

 المعلومات  إلىالحق في الوصول  ات تشريع ألف.

حيث أنها  المعلومات هي جزء أساسي من تشريعات الحكومة المفتوحة  إلىقوانين الحق في الوصول 
على الوثائق والمعلومات التي تخص المسائل العامة وطرق تسيير المرفق   ع طلاالاتعطي للمواطنين الحق في 

  عامة ال ؤسسات الم إلزام تساعد على دعم الشفافية في العمل الحكومي من خلال هي القرار. و  صنعالعام وكيفية 
مكافحة مختلف  ن من  وهو ما يمكّ   الإداريالتصرف  وبالتالي مراقبة  لعدد من الوثائق والبيانات  على النشر التلقائي  

  الحجر ات المعلوم إلىيمكن اعتبار قوانين الوصول . وداخل القطاع العام أشكال الفساد من رشوة ومحسوبية
يفسر   وهو ما قد  ، حكومة مفتوحة، وتركيز منظومة مساءلةمبني على الشفافية وال حوكمة بناء نظام الأساس ل

 . هامن طرف الدول التي لا تملك  هذه القوانين ن  س على خلال السنوات الأخيرة قبال  الا

حيث ارتقى    سنّت هذه القوانين، المعلومات من خلال عدد الدول التي    إلى   الوصولهمية الحق في  أ برز  ت و
بشكل    ،رط شراكة الحكومة المفتوحةتتشو .  1990دولة سنة    13بينما كانت    2019دولة سنة    124  إلىعددها  

  إلى الشراكة أن تقوم باعتماد قانون يعطي الحق في الوصول    الانضمام لهذهعلى الدول الراغبة في  غير مباشر،  
مجموع  ل يتحصمثل هذا القانون حيث أنّه يصعب على الدول التي ليس لها ، في صورة عدم توفره، ات المعلوم

  هذه المبادرة.  إلى يخول لها الدخول 

والجهات  درجة الانفتاح  أخرى من حيث    إلى من دولة    ات المعلوم  إلى الوصول    وتختلف قوانين الحق في 
لتقييم   منهجيات إصدار  إلىبمؤسسات عالمية  دفعمما  ات المعلوم  إلىوضمانات الوصول بالإفصاح المعنية 

افي والأمني،  والثق  الدول السياسي  القوانين وتصنيفها. وحيث أن درجة الانفتاح في هذه القوانين ترتبط كثيرا بواقع 
وانين الوصول  ق الأحكام الواردة في أهمية لقيمة  ولي تلا  المنهجيات في مجال الحكومة المفتوحة  من عديد الفإنّ 
  مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة . ومثال ذلكسنّ قوانين في هذا المجالركز على الزامية بل ت ات المعلوم إلى

هذا ، بل فقط تواجد الوصول إلى المعلومات ضمن معايير الانضمام لها نوعية تشريعات الحق في تدرج التي لم  
 . من عدمه  القانون 

 

 للخبير الكندي "توبي ماندال" منشورة غير دراسة  10 
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المعلومة  إلىقوانين الحق في الوصول   :2 الشكل  

 

 .الكاتب تجميع: المصدر

 ات المعلوم إلىق الوصول ح حول لمحة تاريخية . 1

  :صريحةبصورة    كرّس هذا الحقلي  19  رقم في مادته    1948سنة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان    جاء
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء  "

هذا الحق بصفة   إلى إن لم ترد الإشارة و. " والأفكار وتلقيّها وإذاعتها بأية وسيلة دون التقيّد بالحدود الجغرافية
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعتبر اللبنة الأولى لتكريس هذا الحق.   19، فإنّ المادة صريحة في النص 

، ادخال حرية  1966في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام  وتمّ 
لكل إنسان الحق في حرية التعبير، الأمر الذي  " يلي: منه على ما    19نصّت المادة    ها حيث طلب المعلومات وتلقي

، 1993وفي عام  .  "يوليه الحرية في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيّها وإذاعتها بأية وسيلة يختارها 
وجاء في  . " لرأي والتعبيرالمقرّر الخاص حول حرية ا"أنشأت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مكتب 

إن حق طلب المعلومات والحصول عليها وبثهّا يفرض على الدول موجب تأمين  " :1998تقريره السنوي لسنة 
 . " المعلومات  إلىالوصول 

وذلك  الادارية    ات المعلوم  إلى  الوصول الاولى في العالم التي تسن قانونا يضمن حق   الدولة  السويد وتعتبر  
، لتكون الولايات المتحدة الامريكية الدولة الثالثة التي  1951وتلتها فنلندا عام  1766 عام أي سنة 253 قبل

 . 1978فرنسا عام تليها ، 1966تضع هذا القانون سنة 

 المعلومات إلىمبادئ يجب توفرها في قوانين حق الوصول . 2

دد من المبادئ الأساسية التي يجب  اتباع عالمعلومات    إلىيتطلب وضع قانون يخص الحق في الوصول  
،  والتضييق في الاستثناءات   فصاح عن المعلومات كاحترام مبدأ الحد الأقصى في الإ  أن تنعكس في أحكام القانون 

فصاح، وسهولة طلب والحصول على المعلومة، وضمان  ي من المؤسسات العامة من واجب الإوعدم اعفاء أ
 وغيرها.   والحق في الطعن والتقاضي  يها إلالوصول 
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)وهي منظمة بريطانية تنشط في مجال حقوق الإنسان(   ARTICLE 19" 19قامت منظمة "المادة وقد 
وترى المنظمة    11. المعلومات الحكومية   إلى بوضع مجموعة من تسعة مبادئ تتعلق بحق الوصول    1999منذ عام  

اعتمد مقرر  وقد  قصى حد من الانفتاح. أ إلى نها يجب أن تؤخذ في الحسبان في التشريعات الوطنية للوصول أ
لجنة الأمم المتحدة   إلى 2000الأمم المتحدة الخاص لحرية الرأي والتعبير هذه المبادئ في تقرير رفعه في عام 

 يلي: وتتعلق هذه المبادئ التسعة بما   لحقوق الانسان. 

كشف البيانات    هو  المعلومات   إلىالمبدأ العام الذي يوجّه قانون الوصول    يكون   فصاح: الإ  من  الأقصى الحد   .1
واجب الإفصاح مع   إلى التي تحتفظ بها الإدارات العامة  بيانات الجميع من خلال إخضاع وذلك  أقصى حد  إلى

  وألا  المعلومات على كل من يوجد على أراضي الدولة،  إلى الحق في الوصول  وانطباق    ،استثناءات محدودة جدا  
"  بيانات ويتمّ تعريف "ال ن يبرر اهتمامه بهذه المعلومات.أيفرض على من يطلب الحصول على معلومات 

دراج عقوبات قاسية بالقانون  إصى حد من هذه المفاهيم.  ويتوجب " بصفة واسعة لتشمل أقمؤسسات العامة و"ال
 . بإتلافهان يقوم  و م عطاء المعلومة أ إ لكل من يرفض 

يجب أن تكون تحت الزامية نشر المعلومات الأساسية. فالحق في   العامة المؤسسات  النشر: واجب  .2
الاستجابة لطلب المعلومة بل كذلك النشر التلقائي لعدد واسع من الوثائق  المعلومات لا يعني فقط  إلى الوصول 

  بالنشر مؤسسات العامةتلزم ال يجب أن يحتوي أحكاما   ات المعلوم إلىذات الأهمية للمواطن. فقانون الوصول 
 . التلقائي للمعلومات مع تحديد الأصناف الأساسية لهذه المعلومات التي يتوجب نشرها تلقائيا  

أن تروج للحكومة المفتوحة من خلال إعلام   مؤسسات العامةيجب على ال المفتوحة:الترويج للحكومة  .3
أحكام بالقانون  دراج إ ويكون من الضروري  .ونشر ثقافة الانفتاح داخل الدوائر الحكومية  ، بحقوقهم مواطنينال

، وتكليف هيكل خصوصي  علام لحق الحصول على المعلومات توفير الموارد اللازمة للترويج والإ لزامية  إتخص  
و نفس المؤسسة المسؤولة  ويمكن أن يكون هذا الهيكل ه   .مع توفير الموارد الضرورية له   بالإعلام والتوعية يكلف  

كما يتوجب إدراج أحكام تخص مكافحة ثقافة السرية داخل  المعلومات.  إلى عن النظر في مطالب الوصول 
 في مجال فتح المعلومات.  للموظفين الحكوميين  المصالح الحكومية من خلال توفير التدريب 

  ن تبقى في أضيق نطاق ممكن الاستثناءات المتعلقة بالمعلومات يجب أ الاستثناءات: التضييق في  .4
  مثلا: ويمكن إدراج قائمة في الأهداف المستثناة في القانون )وخاضعة لميزاني "الضرر" و" المصلحة العامة". 

عطاء المعلومة  إرفض  خرق الخصوصية، تهديد الأمن الوطني أو المصلحة العامة، المصالح التجارية(، على أن  
 يجب أن يخضع للاختبار الثلاثي الأطراف: 

o  لمذكورة بالقانونالأهداف االدخول تحت طائلة احدى، 

o بالهدف المعني  يهدد بالحاق ضرر جسيمفصاح عن المعلومة  الإ ، 

o  فصاح عن المعلومة عند الإ  حصلي قد الذي الضرر تتفوق على  المصلحة العامة . 

 

  إلى السرعة والانصاف في معالجة مطالب الوصول  المعلومات: إلىالوصول تسهيل إجراءات  .5
فصاح عن المعلومة على  القرار بخصوص الإويكون  مكانية الطعن في قرارات الرفض.إمع توفير  ات المعلوم

داري مستقل، ثم التقاضي لدى هيكل قضائي.  إ، فالطعن لدى هيكل المؤسسة العامةثلاثة مستويات: في مستوى 
. ويتعين  المعلومات  إلى ة للوصول اصتضمين أحكام تخص مساعدة ذوي الاحتياجات الخويكون من الضروري  

 
11 https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf 

https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/righttoknow.pdf
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، على أن يتمّ  هذه المطالب وتعيين موظف لديها مكلف بمعالجة  ات مساعدة طالبي المعلوم المؤسسة العامةعلى 
 في صورة عدم الاستجابة.  بأسباب الرفض   دلاء كتابيا  ، مع الإهاتحديد آجال مضبوطة للإجابة عن

نين من  لنفور المواط   لطلب المعلومة أو سببا    تكون حاجزا    ألايجب    ات المعلوم  إلى كلفة الوصول    الكلفة: .6
 . المعلومة في أقصى الأحوال الكلفة  إلى طلب المعلومة، على أن تعكس الرسوم الموظفة على مطالب الوصول 

  إلى الحق في الوصول حوكمة تكون اجتماعات الهياكل المشرفة على  : للعموماجتماعات مفتوحة  .7
.  ات المعلوم  إلىوخاصة الهياكل المنتخبة والمكلفة باتخاذ القرار في مطالب الوصول  مفتوحة للعموم ات المعلوم

 علام العموم بمواعيد هذه الاجتماعات. إكما يتوجب 

  إلىالقوانين التي لا تتماشى مع الحق الأقصى في الوصول  : المعلومات إلى الأولوية لحق الوصول  .8
على بقية   ات المعلوم إلى قانون الوصول  أولوية  اعتماد  كما يتوجب أن يتمّ تنقيحها أو حذفها. يجب  ات المعلوم

ببقية   ات المعلوم إلى نفس الأحكام الواردة بقانون الوصول  دخالإو أ حكوميةالقوانين التي تتطرق للمعلومات ال
   .لقوانين المعنية بهذا الحق ا

نية أو إدارية أو وظيفية بسبب  من أي عقوبات قانو  حكوميين ضرورة حماية الموظفين ال  :المبلغين حماية   .9
 فصاح، عن حسن نية، على معلومات تخص الابلاغ عن حالات فساد أو جرائم أو أخطاء إدارية. الإ

في درجات التلاؤم مع هذه المبادئ حيث أن أكثر القوانين   ات المعلوم  إلىوتختلف قوانين حق الوصول 
صدار قوانين جديدة.  إعادة  إمما يتوجب تنقيحها أو    مع هذه المبادئ  تماما  لا تتوافق    ،خاصة القديمة منها  ،في العالم

  إلى  وصولثقافة الحق في الترسخ  الديمقراطيات العريقة فإن  وبالرغم من تدني جودة هذه القوانين في عدد من 
ها، تجعلها غير مهتمة بتطوير قوانينها لتلائم  يالوصول ال  البلدان، وتطور ممارسات   هذهفي   حكومية المعلومات ال

 .  المواصفات الحالية 

 لشفافية ومكافحة الفسادضمان ل اتالمعلوم إلى قوانين الوصول . 3

  العدو الألد لمنظومات الحوكمة الرشيدة والحكومة المفتوحة. فتواجد   مؤسسات العامةداخل اليبقى الفساد  
يقضي على الثقة بين الحكومة والمواطن ويشجع على عدم الاستثمار ويساهم في تدني النمو. ويتطلب   الفساد 

تها  مساءلين المواطن من وسائل  من خلال تمكّ   المؤسسات العامة   مساءلةمكافحة الفساد إيجاد آليات لدعم الشفافية و
 . بحوزتها والاطلاع على المعلومات التي  

الاطلاع  ته وحكوم   مساءلة من    المواطن التي تمكن  الآليات    أكفأ من    ات المعلوم  إلى ويعتبر قانون الوصول  
ثال ذلك . فموالرشوة الفساد حالات أداة فعالة للكشف عن هي بالتالي و ،بحوزتهاالتي الوثائق و البيانات  على
يشير  الشروط وهو ما قد  دفاترتطابق مع العدم  في اختيار المزود أو تحايلا   ئالتي قد تخب  امةعالشراء ال لفات م

تقديم  معلومات تخص  إلى كما أن كشف حالات من الاخلال الإداري إثر الوصول  شبهات فساد. تواجد  إلى
تبقى هذه الحالات غير مكشوفة  قد  وحالات رشوة وفساد وراء ذلك.  لتواجد    كون مؤشرا  يإدارية يمكن أن    ات خدم

 لمعلومات والاطلاع عليها من طرف العموم.  ل وصولفي ظل عدم تواجد آلية تتيح ال

للفساد وهو ما    مجالات ممكنة  ات المعلوم  إلىالوصول  المدرجة بالاستثناءات في قانون    المجالات   وتبقى
تغلب المصلحة العامة على الضرر الحاصل من  عن المعلومات في صورة فصاح تتيح الإ يفسر إدراج أحكام 
القضاء  يساعد على    ات المعلوم  إلى الوصول    قانون حتى بالنسبة للمجالات المدرجة بالاستثناءات. ف  إعطاء المعلومة 
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  مساءلةالات وصلاحمزيد من الإويهيئ الطريق نحو  ر الفساد  اقتلاع جذودارة وبالتالي  على ثقافة السرية داخل الإ
 .والشفافية في عمل الحكومات 

لهذه القوانين وهو ما   عال التطبيق الف ات المعلوم إلى ويتطلب بلوغ الفاعلية القصوى لقوانين الوصول 
القانون ليس الوسيلة الوحيدة للقضاء على الفساد بل يجب أن تصاحبه  والتزام من الحكومات. ف يستلزم إرادة

حتى يتمّ  وتقوية نزاهته  الموظف الحكوميوتثقيف  ،دارية ورقمنتهايط الأساليب الإإجراءات أخرى مثل تبس 
 . الطريق لها الفساد وسد  القضاء على منافذ 

 ات المعلوم إلى  وصولمعايير تقييم قوانين ال. 4

مراجع لتقييم مدى   إلىالعودة  إلى  ات المعلوم  إلى وصول الحق في ال قانوني يخص  نص يحتاج وضع 
تمّ تطوير عدد من المنهجيات التي يمكن الاستئناس   الإطارملائمة هذه النصوص للمواصفات العالمية. وفي هذا 

 المعلومات وذلك حسب خصوصيات الدول وثقافاتها.  إلىبها لتطوير قوانين الوصول  

والمعايير   ات لمعلوما إلى لتقييم قوانين حق الوصول  RTI Rating»« 12 منهجية 1طار يعرض الإ 
 Centre  المعلومة بكندا  إلىلبحوث في مجال الحق في الوصول  اوالمؤشرات المعتمدة والتي قام بوضعها مركز  

For Law and Democracy13.   

 

 المعلومة إلىلتقييم قوانين حق الوصول  منهجية: 1الإطار 

تعتمد  اتالمعلوم إلى بوضع منهجية لتقييم قوانين حق الوصول   Access Infoام المركز الكندي للقانون والديمقراطية وجمعيةق

، كما اتالمعلوم إلىقوانين الوصول  كفاءةوت عت مد هذه المؤشرات كمقاييس لمدى  .مؤشرا   61على تسعة معايير وتحتوي على 

  .قائمةقوانين  تنقيحت عت مد كمرجع لبلورة قوانين جديدة أو 

لهذه القوانين  دوليا   بالاعتماد على هذه المؤشرات، وترتيبا    RTI Rating»كما أصدرا تقييما لكافة القوانين الموجودة في العالم 

 المعلومات. إلىقوانين الحق في الوصول أحكام  في مجالويعتبر هذا التقييم مرجعا لتحديد المواصفات  بالاعتماد على هذا التقييم.

 :ما يليفيالمعايير والمؤشرات وتتمثل 

 المعلومة إلىالحق في الوصول  .1

 حق دستوري    - 

 بخلاف بعض الاستثناءات، العامة مؤسساتكافة المعلومات التي تمتلكها ال إلىإعطاء الحق في الوصول   - 

 ويذكر بالمبادئ  المعلومات إلى الوصولالقانون يعدد ايجابيات  - 

 نطاق تطبيق القانون .2

 معلومة للحصول على  بطلب التقدمكل شخص له الحق في  - 

 بغض النظر عن من أنتجها الحكومية بياناتالحق ينطبق على كل ال - 

 
12 https://www.rti-rating.org/ 
13  https://www.law-democracy.org/live/ 

https://www.rti-rating.org/
https://www.law-democracy.org/live/


11 
 

 الحق في طلب معلومة أو وثيقة محددة - 

 الحق ينطبق على كافة الهياكل وكبار الموظفين - 

 عة القانون ينطبق على الجهة المشرّ  - 

 المؤسسات العدليةالقانون ينطبق على  - 

 عامةالقانون ينطبق على المؤسسات ال - 

 الدستورية والهيئاتالحق ينطبق على الهيئات المستقلة  - 

 أو التي تتحصل على المال العام عامةالحق ينطبق على المؤسسات الخاصة التي تقوم بخدمة  - 

 إجراءات طلب المعلومة  .3

 مطلبهتعليل طالب المعلومة غير مطالب ب - 

 عنوانه أوبأن يدلي بهويته  طالب المعلومة ليس مطالبا   - 

 اجراءات سهلة لطلب المعلومة مع امكانية استعمال البريد الالكتروني لتقديم الطلب - 

 علامه بالنقائص في مطلبهإمساعدة طالب المعلومة و - 

 ة اصمساعدة طالب المعلومة ذي الاحتياجات الخ - 

 تسلم لطالب المعلومةتسليم وصل  - 

 علام طالب المعلومة في صورة عدم امتلاك المعلومة واحالته على المصالح التي تمتلكهاإ - 

 ن لتسلم المعلومة  يالامتثال للطريقة والشكل المطلوب - 

 الاستجابة لطلب المعلومة في أسرع الأوقات - 

 للإجابة تحديد آجال قصوى  - 

 بة مع تعليل أسباب التأجيلتحديد مدة تمديد آجال الاجا - 

 بدون مقابل طلب المعلومة مجانا   - 

 صفحة الاولى  20عفاء إ تحديد رسوم نسخ المعلومة مع  - 

 إعفاء ضعاف الحال من الرسوم  - 

 لا في حالات الملكية الفكريةإإعادة الاستعمال بدون قيود  - 

 الاستثناءات والرفض .4

 أحكام قوانين أخرى تقيد الحصول على المعلومة   ىعل اتالمعلوم إلىأحكام الوصول  أولوية - 

 الاستثناءات تتماشى والمواصفات العالمية - 

 وصول الاستثناءات خاضعة لتقدير الضرر من ال - 

 تقديم المصلحة العامة على كافة الاستثناءات - 

 إعطاء المعلومة عند زوال أسباب الرفض  - 

 أطراف ثالثة صاحبة المعلومةاجراءات للتشاور مع  - 

 حجب الجزء المعني بالاستثناء وإعطاء البقية  - 

 إعلام طالب المعلومة بأسباب الرفض - 

 الطعون .5

 التشكي لدى رئيس الهيكل عند الرفض مع آجال محددة - 
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 امكانية الطعن في قرار الرفض لدى هيئة مستقلة مكلفة - 

 الطرد أعضاء الهيئة المستقلة لهم حصانة من  - 

 ميزانية الهيئة المستقلة تحدد وتراقب من البرلمان  - 

 الأعضاء بدون انتماء سياسي ومن ذوي الخبرة المهنية - 

 الهيئة لها سلطة الاطلاع على الوثائق المصنفة سرية - 

 قرارات الهيئة المستقلة ملزمة  - 

 للهيئة المستقلة اصدار أحكام بإعادة تصنيف المعلومة - 

 طالب المعلومة يمكنه استئناف قرار الهيئة لدى العدالة   - 

 الطعن لدى الهيئة المستقلة مجاني - 

 الطعن لدى الهيئة المستقلة يشمل جوانب متعددة - 

 إجراءات واضحة لتقديم الطعون مع آجال محددة  - 

 قرارات الهيئة المستقلة تكون مدعمة - 

 العامة المؤسساتبإصلاحات هيكلية على  الهيئة المستقلة يمكنها أن تصدر أحكام - 

 العقوبات والضمانات .6

 المعلومة أو من يتلفها إلىعقوبات ضد من يعطل الوصول  - 

 وصول التي تكرر تعمد رفض ال مؤسساتعقوبات ضد ال - 

 أعضاء الهيئة المستقلة لهم حصانة عدلية عن قراراتهم عن حسن نية - 

 معلومة خطأ عن حسن نيةأحكام لحماية من ينشر  - 

 المعلومة  إلىالترويج لحق الوصول  .7

 العامة بالمؤسسات للمعلومات بالوصولتعيين مكلفين  - 

 المعلومات إلى وصولتكليف هيئة مركزية للترويج لحق ال - 

 المعلومات  إلى  وصولالالتثقيف والتكوين ونشر الأدلة حول  - 

 أحكام تخص تنظيم الأرشيف - 

 تعد وتنشر قائمات في الوثائق العامة المؤسسات - 

 في المجال  الحكوميين للموظفينتوفير التدريب  - 

 فيها مع احصائياتإلى المعلومات  وصولالتعد تقارير سنوية حول وضع  العامة مؤسساتال - 

 اعداد تقرير سنوي يرفع للمجلس التشريعي - 

 

على أن   اتالمعلوم إلىأسندت منهجية التقييم عوامل ترجيح لكل مؤشر حسب أهمية تواجده في قوانين الحق في الوصول 

نقطة، وهو كذلك الحد الأقصى من النقاط التي يمكن أن يتحصل عليها أي قانون حق الوصول  150يكون مجموع هذه المؤشرات 

 المعلومة. إلى

 indicator/-data/by-rating.org/country-https://www.rti;  RTI Rating : المصدر

  . ات المعلوم إلى ن الحق في الوصول واني تضمينها صلب أحكام ق يمكن عناصر التقييم مؤشرات  تعتبر 
الاستئناس بالمؤشرات المذكورة لتحديد    ات المعلوم  إلىحق الوصول  عند صياغة مشروع قانون    فيد ويكون من الم

https://www.rti-rating.org/country-data/by-indicator/
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ويعتبر قانون حق   دراج أقصى ما يمكن من المؤشرات بهدف ضمان قيمة القانون. إأحكام القانون وضرورة 
نقطة من مجموع    139حيث تحصل على مجموع    حاليا    عالميا    فضل لدولة الباكستان الأ  ات المعلوم  إلى الوصول  

 . حسب هذا التقييم  نقطة  150

 في العالم العربي  اتالمعلوم إلىل صووحق ال. 5

  2007منذ عام  الأردنقد بادرت . وات المعلوم إلىلوصول قوانين حق الدان عربية ستة ب أصدرت 
ويبقى عدد البلدان العربية    .  2012ثمّ اليمن عام    2011  عام ها تونس  لتت  ات المعلوم  إلى  لوصولل  بإصدار قانون

 بمناطق أخرى.   مقارنة   ضعيفا   ات المعلوم  إلىالتي أصدرت قوانين للوصول 

  إصداره،  عام و  ،ات المعلوم  إلىلحق في الوصول  االبلدان العربية التي أصدرت قانون    1ويظهر الجدول  
 .  « RTI Rating»ومجموع النقاط المتحصل عليها حسب تقييم

المعلومة إلىلوصول  ل: البلدان العربية التي أصدرت قانونا 1  الجدول  

 مجموع النقاط حسب

RTI Rating 2019 

 التي تمّ فيها سنةال

 صدار القانونإ
نالبلدا درج بالدستورم   درج في قانونم    

 الأردن  نعم نعم 2007 56

 تونس نعم نعم 2011 120

 اليمن لا نعم 2012 103

 السودان  لا نعم 2015 64

 لبنان لا نعم 2017 70

 المغرب نعم نعم 2018 73

 «RTI Rating»المصدر:             

  120القانون التونسي يعتبر الأفضل عربيا حيث تحصل على مجموع  فإنّ   RTI Rating»وحسب تقييم 
 نقطة.  103، يليه القانون اليمني المتحصل على مجموع قانونا   124من جملة  عالميا   12نقطة وهو مرتب 

 المعلومة إلى )الوصول( القانون التونسي لحق النفاذ النفاذ في استثناءات: 2الإطار 

 الباب الرابع

 المعلومة إلىفي استثناءات حق النفاذ 

إلحاق ضرر بالأمن العام أو   إلىالمعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدّي  إلىـ لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ    24الفصل  

خصية وملكيته فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الش أوبالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية 

 .الفكرية

المعلومة و تكون خاضعة لتقدير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر  إلىولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ 

كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب   أو لاحقا   سواء كان آنيا   جسيما  

 .ويراعى التناسب بين المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ

لجواب على  وفي صورة الرفض يتمّ إعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلّل، وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في ا 
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 .مطلب النفاذ

المعلومة البيانات المتعلقة بهويّة الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو  إلى ـ لا يشمل النفاذ   25الفصل  

 .حالات فساد

 :من هذا القانون 24ـ لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل   26الفصل  

الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبّع  ـ على المعلومات الضرورية بغاية

 .مرتكبيها، ما لم يكن في ذلك مساس بالمصلحة العليا للدولة

ـ عند وجوب تغليب المصلحة العامة على الضرر الذي يمكن أن يلحق المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطيـر للصحة أو  

 .أو المحيط أو جـراء حدوث فعـل إجرامـيالسلامـة 

من هذا القانون، فلا يمكن  25و   24باستثناء منصوص عليه بالفصلين   ـ إذا كانت المعلومة المطلوبة مشمولة جزئيّا    27الفصل  

  .النفاذ إليها إلاّ بعد حجب الجزء المعني بالاستثناء متى كان ذلك ممكنا  

من هذا القانون قابلة للنفاذ وفقا للآجال   24يمكن النفاذ إليها على معنى أحكام الفصل  ـ تصبح المعلومة التي لا  28الفصل  

 .والشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل المتعلقّ بالأرشيف

 
 المعلومة  إلى يتعلق بالحق في النفاذ  2016مارس  24مؤرخ في  2016لسنة  22: قانون أساسي عدد المصدر

  إلى المتعلق بحق النفاذ  2016مارس  24مؤرخ في  2016لسنة  22عدد يعتبر القانون الأساسي 
  الأخرى  عدد من القوانين   جانب   إلى  ، المعلومة من أهم التشريعات التي تمّ إصدارها في السنوات الأخيرة في تونس
  7مؤرخ في  2017لسنة  10عدد التي تخص تعزيز الحوكمة الرشيدة والحكومة المفتوحة على غرار القانون 

  آب  1مؤرخ في  2018لسنة  46نون عدد ، والقا المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين 2017مارس 
 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.  2018

  ، ومن مهامها ،2017 آب في  في تونس المعلومة إلى هيئة النفاذ  إنشاءتمّ  هيئة النفاذ إلى المعلومة:
، والعمل على نشر ثقافة  الوصول إلى المعلومات في مجال البت في الدعاوى المرفوعة لديها  ،حسب القانون

أكثر من  منذ ذلك التاريخ الهيئة  استقبلت وقد . هذا الحق، وإعداد الأدلة اللازمة حول الوصول إلى المعلومات 
من مجموع    656وتولّت البتّ في    الوصول إلى المعلومات قرارات هيئات إدارية لطلب  في    مطلب طعن  1000

. ويبين هذا الكم من الطعون  أو كليا   لصالح الدعوى جزئيا   %44القضايا وأصدرت بشأنها قرارات قضائية منها 
جدوى هذا القانون حيث ساهم بصفة  و ، للحصول على معلومات أو وثائق قانون إلىالإقبال الكبير على اللجوء 

معلومات    إلىالوصول  على  الأطراف    من  عديد الظومة الحكم في تونس، كما ساعد  كبيرة في دعم مناخ الثقة في من
إنارة الرأي العام وغيرها. ويبقى الرّهان الأكبر في هذا  حالات فساد أو استرجاع حقوق أو تقصي هامة تخص 

ستجابة  والا هاي لمن خلال النشر التلقائ مؤسسات العامةداخل ال ات المجال نشر ثقافة المبادرة بالإدلاء بالمعلوم
 . وصول لطلبات ال

من النقائص التي يتوجب تداركها   بيانات الحكومية ويبقي غياب أحكام تخص الحق في إعادة استعمال ال
التشريعي الخاص بحق الوصول    الإطارحتى يتسنى إتمام    الوصول إلى المعلومات في القانون التونسي للحق في  

 والبيانات المفتوحة.   ات المعلوم إلى

يختلف مستوى تطبيق قانون حق الوصول إلى المعلومات في الدول العربية الأخرى التي أقرته تبعا   
على   2007لسنة  47لعوامل مختلفة. ففي الأردن، ينص قانون " ضمان حق الحصول على المعلومات" رقم 
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دراء بعض المؤسسات الحكومية كأعضاء. حيث  تأليف "مجلس المعلومات" الذي يترأسه وزير الثقافة ويتضمن م
تكون مسؤوليات المجلس هي ضمان تزويد المعلومات لطالبها، والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي  

شكوى من طالبي معلومات قد تم   50، تلقى المجلس 2008المعلومات، بالإضافة إلى مهام أخرى. منذ عام 
ني بوضع مسودة سياسة لتصنيف وإدارة البيانات الحكومية في الأردن  . تم تعزيز القانون الأرد 14رفض طلباتهم 

 .15وع رضت على الاستشارة العامة   2019في سنة 

أما في اليمن، فيستثني القانون البيانات المتعلقة بالاستراتيجيات العسكرية والأسلحة والعمليات العسكرية،  
المعلومات المتبادلة مع دول أخرى بحيث تم الاتفاق معها    أو بيانات سرية متعلقة بالسياسات الخارجية للدولة، أو

. وينص القانون  16فصاح عنها التي تسبب ضرر جسيم في حال تم الإعلى إبقائها سرية، بالإضافة إلى المعلومات  
على إنشاء مكتب للمفوض العام للمعلومات يكون مسؤولا  عن تنظيم البرامج ذات الصلة وزيادة الوعي لدى  

يمثل جهة تظلم لكل من رفض طلبه. لا يزال تطبيق القانون محدود جدا  بسبب الظروف الراهنة التي  المواطن و 
 تعيشها الدولة. 

، بحيث يتضمن تولي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد النظر في  2017وفي لبنان، تم إقرار القانون سنة 
صاحب الطلب بطلب خطي للإدارة  . بحيث يتقدم 17الشكاوى لمن رفض طلبهم في الحصول على المعلومات 

المعنية ويتم تعيين موظف مكلف في النظر بطلبات الحصول على المعلومات في كل مؤسسة، على أن تتم  
 يوما . وما يزال تطبيق القانون محدود جدا  نظرا  لعدم صدور المراسيم التطبيقية له.  15الاستجابة في غضون 

، وقد استثنى البيانات التي قد يضر الإفصاح عنها  2018في عام أما المملكة المغربية فقد سنت القانون 
بالمصلحة العليا للوطن كالسياسات المالية والنقدية أو العلاقات الخارجية أو حقوق الملكية الصناعية أو حقوق  

. ويتم الحصول على المعلومات عبر طلب يتم تقديمه إلى رئيس المؤسسة المعنية سواء خطيا  أو  18المؤلف
كترونيا . كما نص القانون على إحداث "لجنة الحق في الحصول على المعلومات" لدى رئيس الحكومة تكون  ال

مهامها ضمان سير عمل القانون وتلقي الشكاوى. ويبينّ الجدول التالي مقارنة بين محتوى النصوص وإجراءات  
 تطبيقها في الدول العربية. 

ني والتطبيقي لقوانين حق الوصول إلى المعلومات في المنطقة العربية: نظرة مقارنة على المحتوى القانو2  الجدول  

 المغرب لبنان السودان تونس اليمن الأردن 

الإفصاح أو النشر 
 التلقائي

 نعم نعم محدود نعم نعم لا

طلب ورقي أو 
 الكتروني

 ورقي ورقي
ورقي  
 وإلكتروني

 ورقي ورقي
ورقي  
 وإلكتروني

شرط وجود سبب 
 المعلومةلطلب 

 لا لا لا لا نعم
لأغراض  
 مشروعة

وجود هيئة مستقلة 
 لتلقي الشكاوى

مجلس 
 المعلومات

مكتب للمفوض 
العام  
 تللمعلوما

هيئة النفاذ إلى  
 المعلومة

 
الهيئة الوطنية 
 لمكافحة الفساد 

لجنة الحق في  
الحصول على  
 المعلومات

 
14 Yahya Shuqeir, Arab Reporters for Investigate Journalism, Access to Information in the Arab World. 

15 https://www.modee.gov.jo/ 
 نص قانون رقم 13 لسنة 2012، بشأن الحق في الحصول على المعلومات، اليمن 16

 نص قانون رقم 28 لسنة 2017 17
 نص القانون رقم 31.13 لعام 2018، المملكة المغربية 18

https://www.modee.gov.jo/
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قرار ملزم للهيئة 
المسؤولة عن  

 الشكاوى
 - ملزم غير ملزم  ملزم غير ملزم  غير ملزم 

مدة الاستجابة  
 للطلب

 يوم  20 يوم  15 يوم  15 يوم  20 يوم  15 يوم  30

على الموظف  جزاء
الذي لا يستجيب 

 للطلب بشكل متعمد
 لا يوجد

غرامة أو  
 سجن

غرامة وعقوبة  
 تأديبية

 عقوبة تأديبية لا يوجد سجن

كلفة ميسورة 
للحصول على 

 المعلومة 
 نعم نعم نعم نعم نعم نعم

الطعن في قرار 
 الرفض أمام محكمة 

المحكمة 
 الإدارية 

المحاكم 
 النظامية

 قضاء إداري  قضاء إداري  قضاء إداري  قضاء إداري 

نشر الهيئة 
المشرفة على 

القانون لتقارير 
 حول عملها

 نعم نعم نعم نعم نعم لا

 .Yahya Shuqeir, Arab Reporters for Investigate Journalism, Access to Information in the Arab Worldالمصدر: 

 ات المعلوم إلىتشريعات مقارنة في مجال الحق في الوصول . 6

من دولة لأخرى حسب الخصائص الاجتماعية   ات المعلوم إلى وصول تختلف تشريعات الحق في ال
  ماضيينوكذلك حسب حداثة إصداره. فالقوانين التي تمّ إصدارها خلال العقدين ال والاقتصادية والسياسية للدول
من حيث   خاصة    الوصول إلى المعلومات وتتماشى والمعايير الحديثة لقوانين الحق في    تحتوي أحكاما أكثر تطورا  

با الوسطى  دول أورو  مثال ذلك. وضمانات الحصول على المعلومة إجراءات طلب المعلومة والاستثناءات و
قبل  إثر استقلالها و ات المعلوم إلى العضوة بالاتحاد الأوروبي التي قامت بإصدار قوانين تعطي حق الوصول 

بيانات  ال  إلى للوصول    . وتعتبر جمهورية سلوفانيا إحدى هذه الدول التي أصدرت قانونا  دخولها الاتحاد الأوروبي 
"  RTI ratingحسب ترتيب " مصنف الخامس عالميا   حاليا  ، وهو 2014ونقحته سنة  ،2003سنة  الحكومية 
جمهورية   جانب قانون  إلىنقطة. ويعتبر القانون السلوفيني الأحسن في أوروبا  129/150بمجموع 

بعكس  ويتميز القانون السلوفيني فيما يخص إجراءات طلب المعلومة وضمانات الحصول عليها،  .ا سربي
 في سلوفانيا.  ات المعلوم إلى أهم أحكام قانون حق الوصول  3ويبين الجدول  قانون. الهذا الاستثناءات في 

في سلوفانيا اتالمعلوم إلى: أهم أحكام قانون حق الوصول 3الجدول    

 الأحكام المحاور

 نطاق تطبيق القانون

الصناديق ، العامة لمؤسساتالحكومة المحلية، ا مؤسساتالدولة،  مؤسسات: الهيئات المعنية •

   ،عامة، أصحاب النفوذ العام، مسدي خدمات وهيئات القانون العام امةالع

 ،يمكن لغير المواطنين والمؤسسات تقديم طلب وصول للمعلومة •

 .معنية بالقانونهي الخاص  القطاعشركات  بحوزة التي الحكومية بياناتال •

 إجراءات طلب المعلومة 

 ،المعلومة إلىمطلب الوصول بتبرير  مجبرالمعلومة غير  طالب •

 ،طالب المعلومة يحدد كيفية الحصول على المعلومة •

 ،مجاني المعلومة إلى للوصول تقديم طلب  •

 ، الكلفة الحقيقية لنسخ المعلومةتوظيف رسوم تعادل يمكن  •
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  ،إعادة استعمال المعلومات  في حالةامكانية توظيف رسوم  •

 .يوما   20  اأقصاه مدةفي  وصولال طلباتالردّ على  •

 الاستثناءات والرفض

 :متعددةاستثناءات  •

o المعلومات المصنفة سرية حسب قانون سرية المعلومات، 

o  حسب قانون حوكمة الشركاتالمصنفة سرية تجارية الالمعلومات، 

o  الإحصاء،  وقانون الشخصيةالمعطيات الشخصية حسب قانون حماية المعطيات 

o  سرية الضرائب حسب قانون الضرائبالتي تمس من المعلومات، 

o فصاح عنها يعطل سير اجراءات القضاءمعلومات الإ ، 

o الإدارية، فصاح عنها يعطل سير الاجراءات معلومات الإ 

o  فهمها يسيءفصاح عنها قد والإ الاستشارة قيدمعلومات، 

o  المعنية فصاح عنها يعطل سير العمليات بالمرافقالإمعلومات، 

المصلحة العامة على كافة الاستثناءات )مثال المعلومات المصنفة سرية حسب قانون  عدم تقديم  •

 ،سرية المعلومات(

 حجبها الأصلية أسباب  زوالفي صورة حتى عدم الإفصاح عن المعلومة  •

 التشكي والطعون

من تاريخ التوصل   يوما   15في أجل معلومات ال إلىالطعون تودع لدى مفوض الوصول  •

 ،بالإجابة

 ،الطعون مجانية ولا تستوجب مساعدة قانونية •

منفصل وهو يقوم  بقانونمستقل ومنتخب من البرلمان وينٌظم معلومات ال إلىمفوض الوصول  •

 ، كذلك بدور المفوض لحماية البيانات الشخصية

 .لمعلوماتا  إلىامكانية التقاضي الاداري لقرارات مفوض الوصول  •

 العقوبات والضمانات

 :منكل عاقب بعقوبة مالية ي •

o فصاح عنهايتلف معلومة بهدف عدم الإ، 

o موضوع شكاية الحكومية بياناتالفشل في الادلاء بوثيقة لمفوض الوصول لل، 

o الحكومية بياناتالفشل في مد المعلومة للطالب رغم قرار مفوض الوصول لل، 

o  في الآجال المحددة   اتالمعلوم إلى حول تنفيذ قانون الوصول رسال التقرير السنوي إالفشل في

 ، في القانون

 ،ومساعديه الحكومية بياناتقرار حصانة قضائية لمفوض الوصول للا عدم  •

 . عدم اقرار حصانة قضائية لمن يفصح، عن حسن نية، عن معلومة خاطئة •

 إلىالترويج لحق الوصول 
 اتالمعلوم

 ،المعلومات إلى حق الوصول بموظف أو أكثر  تكلفالمعنية بالقانون  ئاتالهي •

 المعلومة والتوعية  إلىوزارة الشؤون الادارية هي الجهة المكلفة بالترويج لحق الوصول  •

 . الحكومة مكلفة بإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ القانون يقدّم للبرلمان •

 detail/?country=Slovenia-rating.org/country-https://www.rti;  RTI Rating: المصدر

 

https://www.rti-rating.org/country-detail/?country=Slovenia
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 طار التشريعي للبيانات المفتوحة الإباء. 

للبيانات   وصول قانونية تشمل حق المواطن في ال  جوانب التشريعي للبيانات المفتوحة  الإطار تضمن ي
كما  ، المؤسسات العامةمن طرف  دراج فئات منها ضمن المعلومات التي تنشر تلقائيا  وإواستعمالها،  حكومية ال

استثناءات النشر وحماية  و، ها منح ترخيص لإعادة استعمالو،  وتوزيعها البيانات  عادة استعمالإ الحق في يتضمن 
لبيانات الحكومية المفتوحة،  ادارة برنامج إجوانب تنظيمية تخص  أيضا   يشملو. وغيرها  ،صيةالبيانات الشخ

أو   حكومية مجانية البيانات الو جودة البيانات،  و،  metadataوصف البيانات  و ، تطوير بوابات البيانات المفتوحةو
 وغيرها. حوكمة برنامج البيانات المفتوحة  وكذلك عليها،   ترتبة الم الرسوم 

حيث يتم   ات المعلوم إلى وصول ضمن قانون حق الللبيانات المفتوحة دراج الجوانب القانونية إعادة يتمّ 
، وضرورة نشر  حكوميةتخص النشر التلقائي للمعلومات، والحق في إعادة استعمال البيانات ال تضيمنه أحكاما  

على البيانات    ات المعلوم  إلىقانون الحق في الوصول  المدرجة ب  ا تنطبق الاستثناءات رخصة لإعادة الاستعمال. كم
. ويجوز  هذا القانونالتي تندرج في خانة الاستثناءات المذكورة ب حكومية المفتوحة حيث لا يمكن نشر البيانات ال

وأحكاما    ، ضرورة نشر رخصة، وهاتخص إعادة استعمال  إفراد البيانات الحكومية المفتوحة بقانون يحتوي أحكاما  
  على غرار حوكمة البرنامج ومجانية البيانات المفتوحة. أخرى تنظيمية  

  عادة  المعلومات فإنه يتمّ   إلى صول  و في حال اعتماد الجوانب القانونية للبيانات المفتوحة في قانون حق ال 
يتمّ نشرها بالجريدة الرسمية.   تنظيميةللبيانات المفتوحة في شكل تعليمات أو أوامر  تنظيمية دراج الجوانب الإ

ه  ما تنقيحإإعادة استعمال المعلومات به، فإنه يتوجب  أحكام تخص  دون إدراج هذا القانون وفي صورة اعتماد 
  إلىق الوصول مع قانون ح بإعادة الاستعمال على أن يكون متناغما  صدار قانون خاص إلإضافة ذلك أو 

 . ات المعلوم

 ات المعلوم إلى وصولضرورة وضع قانون يضمن الحق في ال. 1

  المعلومات   إلىقانون يضمن حق الوصول    غياب ظل  في  لا يمكن الحديث عن سياسات للبيانات المفتوحة  
  الإطارحيث أنهّا توفر  ،حكوميةتعتبر المظلة القانونية لفتح البيانات ال فهذه القوانين  ،استعمالهاويتيح إعادة 

تحت خانة النشر   تدخل قانونا   التي  حكومية تعتبر البيانات ال. و لإتاحة البيانات للعموم من أجل استعمالها  ي القانون
من الاستثناءات المشار اليها  التي لا تندرج ض   حكومية . كما أنّ البيانات اليتوجب نشرها  بيانات حكومية التلقائي،  

  من  ا  يوالحصول عليها قانونيمكن طلبها متاحة للعموم وبالتالي  قانونا  هي  ات المعلوم إلى في قانون الوصول 
 هي أيضا معنية بنشر البيانات المفتوحة.  القانون التي ينطبق عليها   مؤسسات ال ن كما أ  .المؤسسات العامة 

 البياناتالحق في إعادة استعمال . 2

  وبالتالي إعادة استعمالها لخلق قيمة مضافة،    بالأساسالهدف من الحصول على البيانات المفتوحة هو    إن
لا في حالات الملكية  إبدون قيود  المفتوحة حكوميةل البيانات التيح إعادة استعمات قانونية يتوجب إدراج أحكام 

توفير رخصة لإعادة الاستعمال بالنسبة لكل مجموعة    ضرورةأحكام قانونية تتضمن    دراجإ. كما يتوجب  الفكرية
 تعيد استعمال هذه البيانات. تنشر البيانات أو التي  ضمان حقوق الأطراف التي حتى يتمّ    بيانات يتمّ نشرها
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   رخصة إعادة استعمال البيانات المفتوحة . 3

حيث أن   عادة استعمالهاإ في مباشرة وتحميلها لا يعطي الحق  أو البيانات  المعلومات  إلى إنّ الوصول 
من صاحبها حتى وإن قام بإتاحتها ونشرها. فالبيانات  البيانات يتطلب ترخيصا  المحتويات واستعمال  إعادة

جب الاطلاع  وبالتالي يتو  عادة استعمالها.إ مكن تقاسمها أو  يولا  الاطلاع عليها    مكن فقطيالمنشورة بدون رخصة  
تحدد رخص البيانات    لبيانات. لعلى الرخصة التي تصحب البيانات المنشورة قصد التعّرف على الحقوق المتاحة  

 : الجوانب القانونية ذات العلاقة بإعادة استعمال البيانات المفتوحة 

o   ،حقوق النفاذ 

o  ،حقوق الاستعمال 

o  حقوق التقاسم وحقوق إعادة توزيع . 

وليس الجوانب ذات العلاقة بالنشر كحماية    فقط  تغطي رخص البيانات المفتوحة جوانب إعادة الاستعمالو
البيانات الشخصية أو حقوق التأليف وغيرها. ففي غياب الرخصة يغيب إعادة الاستعمال وبالتالي تغيب  

 : الجوانب التالية تقييد لبيانات المفتوحة ارخصة إعادة استعمال يمكن ل.  الانعكاسات الإيجابية للبيانات المفتوحة 

o  البيانات وإضافة قيمة لها، إعادة نشر 

o ،نشر مقاطع من البيانات 

o ،تطوير مشتقات من البيانات 

o  ،تحقيق أرباح من خلال استعمال البيانات 

o  .إعادة نشر البيانات بمقابل 

 رخصة: بالمكن إدراج القيود التالية بالتالي يو

o   الإسناد«attribution»: المنتج والتاريخ  إلى شارة الإ 

o استعمال   ( نفس الرخصةshare alike) ، 

o غير تجاري  استعمال ، 

o لغير المشتقات  استعمالno derivatives . 

البيانات المفتوحة دون أية قيود على إعادة   Public Domainتتيح الرخصة من نوع مجال عمومي 
على استعمالات البيانات موضوع   محدودة جدا   قيودا   open licenseتضع الرخصة المفتوحة والاستعمال.  

 القيود: صنفين من فقط الترخيص، إذ تجيز 

o  المنتج والتاريخ  إلى الاشارة  : الإسناد 

o نفس الرخصة   استعمال . 

الحكومية  للبيانات لبيانات الحكومية المفتوحة تطوير رخصة أو أكثر سياسات ا وضع يتمّ في إطار 
رخص البيانات المفتوحة التي يتمّ   اعتماد ويمكن إدراج وجوبية . الجهات الحكوميةالمفتوحة يتمّ اعتمادها من 
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تكون هذه   ن حبذ أوي   حكومية.  للبيانات المفتوحة من تعليمات وأوامر تنظيمية ال ضمن النصوص  تطويرها وطنيا  
ضيقة العدد، ومطابقة لمواصفات الرخص في  وأقصى مستوى،  إلىمفتوحة والرخص مبسطة وسهلة الفهم، 

 العالم. 

مفتوحة   رخصا   Open Data Commons (ODC)و   Creative Commons (CC) مؤسستي  أصدرت 
  4 ويبين الجدول هذه الرخص عند نشر بياناتها.  باعتماد الدول والمنظمات من عديد لاوقد قامت . للاستعمال

 مختلف هذه الرخص المفتوحة والقيود المدرجة بها. 

الرخص المفتوحة :4الجدول    

 الرخصة

مجال 
 عمومي 

Public 
Domain 

 إسناد
Attribution 

نفس 
 الرخصة
Share 
alike 

 غير تجاري
Non 

commercial 

فقط 
لمجموعات 

 بياناتال
Databas
e Only 

 لا مشتقات
No 

Derivative 

Public 
Domain 

*      

CC-0 *      

PDDL *    *  

CC-BY  *     

ODC-BY  *   *  

CC-BY-SA  * *    

ODC-ODbl  * *  *  

CC BY-NC  *  *   

CC BY-ND  *    * 

CC BY-
NC-SA 

 * * *   

CC BY-
NC-ND 

 *  *  * 

 help-https://data.world/license :المصدر

 لبيانات المفتوحة ل تنظيمية الجوانب ال. 4

  حوكمة برنامجو، لجرد البيانات الحكومية ونشرها للبيانات المفتوحة منهجية  تنظيمية تشمل الجوانب ال
الوطنية للبيانات المفتوحة والترابط البيني مع بقية البوابات للبيانات   البوابة إدارة و، البيانات الحكومية المفتوحة

  التقييم والمتابعةو، وشكل البيانات  جودة البيانات و، ومكونات الوصف metadata وصف البيانات و ، المفتوحة
 وغيرها. البيانات الشخصية، و، المتاحة الرخص و ها، علي  مترتبةالالبيانات والرسوم  مجانية و،  للبرنامج

في عدد من الدول  البيانات المفتوحة للجوانب التنظيميةمقارنة  :5الجدول    
 المكونات البلد

 بوابة البيانات المفتوحة المملكة المتحدة، كينيا، الهند، تنزانيا، أثيوبيا

 الرخص المتاحة الدنمارك، الفلبين، كينيا، أثيوبياالمملكة المتحدة، الولايات المتحدة، 
 نجوم 5اعتماد سلم  المملكة المتحدة، الفلبين، قطر 

 المجانية الولايات المتحدة، الدنمارك، كينيا، أثيوبيا
 إتاحة الرسوم  قطر، فرنسا )محدود( (،المملكة المتحدة )محدود

https://data.world/license-help
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 نظام الحوكمة أستراليا، الهند، رواندا، تنزانيا، أثيوبياالمملكة المتحدة، الولايات المتحدة، 
 حماية البيانات الشخصية المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، اليابان، أستراليا، فرنسا

 أولويات النشر المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الفلبين، الهند، الدنمارك، اليابان، أستراليا، 
 خطة المتابعة والتقييم يات المتحدة، أثيوبياالمملكة المتحدة، الولا

 التشاركية  آلية (، أثيوبيامنتدى(، الولايات المتحدة، رواندا، قطر)منتدىالمملكة المتحدة )

 المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، أثيوبيا، رواندا، افريقيا الجنوبية، تنزانيا،
 مفتوح مباشرة

(by default ) 

 استثناءات )قطاعات( )ضد المنافسة(، تنزانيا )قانون النفاذ(، الولايات المتحدة المتحدةالمملكة 

 sbc4d.com :المصدر   

للبيانات المفتوحة في شكل أمر حكومي أو رئاسي )تعليمات( وينشر في   تنظيميةوتنشر عادة الجوانب ال
ضمن قانون للبيانات   تنظيميةويمكن أن تنشر الجوانب ال  ...(. 20والبرازيل  19)مثال المكسيكالمجلّة الرسمية 

 (. 22دبي -، دولة الامارات 21المفتوحة يدرج فيه حق إعادة الاستعمال )مثال كوريا الجنوبية 

 إمارة دبيفي  البيانات المفتوحة قانون: 3الإطار 

المؤرخ بتاريخ  2015( لسنة 26تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي رقم )حول  ا  الإمارات العربية المتحدة قانون أصدرت

الشفافية  تعزيزو البيانات،الاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي  إلى. ويهدف هذا القانون خاصة م2015أكتوبر  16

وإرساء قواعد الحوكمة بشأن نشر وتبادل البيانات، وتوفير البيانات اللازمة للجهات غير الحكومية، بهدف دعم الخطط التنموية 

 والاقتصادية في الإمارة. 

صنفين بيانات مفتوحة وهي بيانات تنشر للعموم، وبيانات مشتركة يتمّ  إلىحيث يصنفها  حكوميةالبيانات المجال هذا القانون  ينظم

 على: تقاسمها فقط بين الجهات الحكومية. وت طبق أحكام هذا القانون

 ،الجهات الحكومية الاتحادية التي تتوفر لديها أية بيانات تخص الإمارة. 1

 ،الجهات الحكومية المحلية. 2

الأشخاص الذين ينتجون أو يمتلكون أو ينشرون أو يتبادلون أية بيانات تخص الإمارة، ممن تحددهم الجهة المختصة،  . 3

سواء من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الموجودين في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها 

 مركز دبي المالي العالمي. 

تطبيق أحكام هذا القانون جهة مختصة يتمّ تحديدها بتشريع. ويتضمن مهامها تحديد مزودي البيانات من الجهات  ويشرف على

مزودي البيانات بالسياسات المعتمدة في شأن نشر وتبادل البيانات، والتحقيق في الشكاوى والمخالفات  التزام ومتابعةالحكومية، 

 ، ومهام أخرى تنسيقية ورقابية بخصوص فتح البيانات.هذا القانون بشأن مدى التزام مزودي البيانات بأحكام

 
19 Open Government Data Review of Mexico, OECD, P66, 2016 
20 http://dados.gov.br/pagina/instrucao-normativa-da-inda 
21 http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=30365&type=part&key=4   
22https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%
D9%82%D9%85%20(26)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.html 

http://dados.gov.br/pagina/instrucao-normativa-da-inda
http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=30365&type=part&key=4
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(26)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.html
https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2015/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(26)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015.html
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ويتضمن القانون أحكاما تخص المنصة الالكترونية لتبادل البيانات ونشرها والبنية التحتية الضرورية لذلك، وأحكاما أخرى تلزم 

وتبادل   البيانات المفتوحة اتباع السياسات المعتمدة من الجهة المختصة لنشروالجهات الحكومية المحلية لتصنيف بياناتها وفقا  لدليل،  

 .بياناتها جودة وضمانركة، البيانات المشت

المسائل التي تخص   إلى في مجال تشريعات البيانات المفتوحة بالعالم العربي. ويبقى عدم التطّرق  فريدا   ويعتبر هذا القانون نموذجا  

ل الأمثل إعادة استعمال البيانات المنشورة ورخص إعادة الاستعمال من النقائص الهامة في هذا القانون التي قد تعيق الاستغلا

 للبيانات المنشورة. 

 بشأن تنظيم نشر وتبادل البيانات في إمارة دبي  2015( لسنة 26المصدر: قانون رقم )          
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 اتالمعلوم إلىحق الوصول البيانات المفتوحة وبالحكومة المفتوحة وذات صلة  تشريعات. 3

  من   عديد الالمعلومات أن أحكام    إلى أظهرت الدراسات والأعمال المنجزة حول قوانين الحق في الوصول  
أحكام قوانين    أولويةقصد ضمان  بالقوانين الأخرى قد تتداخل مع هذا الحق وبالتالي يتوجب مراجعة هذه القوانين  

يمكن أن تكون لها صلة بحق    القوانين التيالمعلومات على بقية أحكام القوانين الأخرى. ف إلى الحق في الوصول 
، سرية المعلومات، ات المعلوم إلى الوصول  مثل: هي متعددة وتغطي مجالات عديدة  ات المعلوم إلى الوصول 

نية،  ا الصحافة والنشر، الأحداث، جرائم اقتصادية، مكافحة الفساد، مدنية، جنائية، عسكرية، أمنية، جرائم سيبر
، إحصاء، حماية  انتخابيةالتأليف، مالية، بنكية، الجمعيات، أحوال شخصية، دينية، أمن عام، تجارية، حقوق 

 وقوانين أخرى.  ، عامة، خدمة  المعطيات الشخصية

  إلى وسيتمّ خلال هذا الجزء التطرق لعدد من التشريعات ذات العلاقة بالحكومة المفتوحة وحق الوصول 
 انين لصنفين:  والبيانات المفتوحة. وتنقسم هذه القو ات المعلوم

ق مجال الوصول  يتضي تقيد الحصول على المعلومة وتميل نحو  ، وبالتالي  وصول من حق القوانين تحد   •

  إلى وهي عادة تنظم مجالات ذات صلة بالاستثناءات الواردة في قوانين حق الوصول  ،يهاإل

 المعلومات،

 للمعلومة في قطاعات محددة.   وصول ، وبالتالي توفر آليات للوصولقوانين تساعد على حق ال  •

 ات المعلوم إلىوصول قوانين تحد من حق الألف.  

من الاستثناءات   محدودا   على أحكام تخص عددا   ات المعلوم إلى تحتوي كافة قوانين الحق في الوصول 
الخاصة  لة والعلاقات الخارجية، أو بحماية الحقوق وذات العلاقة بمجالات حساسة كالأمن العام وسلامة الد 

وتكون هذه المجالات والحقوق منظمة عادة    للأشخاص مثل حماية المعطيات الشخصية أو حقوق الملكية الفكرية. 
فيما يلي استعراض  وبالتالي قد تتداخل مع أحكامها. و  ات المعلوم   إلىبقوانين تم إصدارها قبل قوانين حق الوصول  

 بعض هذه القوانين. 

 ية والحياة الخاصةقوانين حماية المعطيات الشخص. 1

خاصة في ظل  ع خطر تداول البيانات الشخصية ا ارتفالتطور السريع للتكنولوجيات الحديثة في  أثر
عرض  مما ي  نترنت ل وتطبيقات الانقاعلى استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الهاتف ال الكثيف  قبال  الإ
 للأفراد.  خاصةا قد يضر بالحياة الوهو ممرخص له الغير نات الشخصية للسرقة وللاستعمال  البيا

نسان  علان العالمي لحقوق الإ الإنسان، وقد نص الإ حقوق    أهم حماية الحياة الخاصة من  الحق في  عتبر  وي
لمعطيات الشخصية  وتعتبر ا .23علـى أن لـكل إنسـان الحـق فـي حمايـة حياتـه الخاصـة  الثاني عشر  فصلهفي 

نظمة  أصبحـت لهـا قيمـة هامـة فـي الأ  باعتبارها أحد مكونات الذات البشـرية التـي  الحماية،المحور الأساسي لتلك  
 الاقتصادية الرقمية العصرية. 

 
23 https://www.un.org/ar/udhrbook/ 

https://www.un.org/ar/udhrbook/


24 
 

خصية  في حجم توالد البيانات وتداولها وخاصة الش مذهلا   وقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورا  
  هائلةها تخزين كميات من طرف الأشخاص على استعمال تطبيقات جديدة يتم في كثيفمنها من خلال الإقبال ال

من المعطيات الشخصية في أشكال مختلفة منها المعلومات الجغرافية، وأشرطة الفيديو، والصور، والرسائل وما  
 مدى حجم توالد البيانات.  3ويبرز الشكل  ت دقيقة عن حياة الأشخاص. يصحبها من بيانا

حجم استعمال التطبيقات وتوليد البيانات :3الشكل   

 

   DOMO, Data never sleeps 6.0 :المصدر
 

  ا أصدره  التي "General Data Protection Regulation (GDPR)" تعرف اللائحة العامة لحماية البيانات  
  "كل المعطيات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا   بأنها: الاتحاد الأوروبي، البيانات الشخصية 

للتعريف أي شخص طبيعي يمكن التعرف عليه بطريقة مباشرة أو غير   للتعرف عليه. ويعتبر قابلا   قابلا   طبيعيا  
على   أو معرف  للمكان،، أو معطيات محددة مباشرة، من خلال عنصر محدد للهوية مثل اللقب أو رقم التعريف

عناصر أخرى خاصة بالشخص ومتعلقة بسماته الجسمانية أو الفيسيولوجية، أو الجينية، أو   ة نترنت أو أيالإ
 24النفسية، أو الاقتصادية، أو الثقافية أو الاجتماعية." 

المعلومات التي تسمح بصفة مباشرة أو غير مباشرة من التعرف    بأنهاالمعطيات الشخصية  ويمكن تعريف  
 للتعرف عليه.  على شخص طبيعي، أو تجعله قابلا  

 
24 https://gdpr.eu/ 

https://gdpr.eu/


25 
 

المعطيات الشخصية   :4الشكل   

 
الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، تونس  :المصدر  

من البيانات التي تخص مواطنيها والتي يمكن أن تعرض أصحابها    ئلةتجمع الجهات الحكومية كميات ها
فهي  تالي البيانات الشخصية، وبالبينها هذه  فيمافهي تجمع وتستعمل وأحيانا تتقاسم  ،نشرها حالللخطر في 
 . ستعمالمن الضياع والسرقة والاحمايتها  مسؤولة عن 

نقل المعطيات التي تخص  و لى استعمال فرض الرقابة عإلى تسعى قوانين حماية المعطيات الشخصية 
الحق في التحكم في بياناتهم الشخصية، وفرض قواعد لاستعمال هذه    همالحياة الخاصة للأشخاص من خلال منح

وتختلف التشريعات   نشاء هيئات تنظيمية لمراقبة تطبيق القوانين. إ البيانات من طرف المؤسسات والحكومات، و
الدول لا تزال بدون قوانين في   من  عديد الأخرى حيث أن  إلى صية من دولة التي تخص حماية المعطيات الشخ

 دولة فقط لها قوانين لحماية المعطيات الشخصية(.  130المجال )هذا 

( 2019خارطة حماية المعطيات الشخصية في العالم )جانفي  :5الشكل   

 
 ، فرنسا. CNILعلامية والحريات، لإااللجنة الوطنية   :المصدر                  
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بإصدار تشريعات لحماية البيانات الشخصية والحياة   ت الدول العربية قاممن  قليلا   ويلاحظ أن عددا  
 الخاصة منها تونس والمغرب والبحرين وقطر ولبنان. 

مبادئ حماية   25لحماية الحياة الخاصة  OECDحددت توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
 المعطيات الشخصية كما يلي: 

تحصيل عليها بطرق  والعمل على الوضع حدود لجمع المعطيات الشخصية  التجميع: التحكم في  •

 قانونية ونزيهة. 

دف الاستعمال، وتكون البيانات صحيحة وتامة  بهصلة    ذات   الشخصيةالبيانات    تكون   :البيانات نوعية   •

 . حدثةّ مو

 معت لأجله وليس لأهداف أخرى يجب استعمالها فقط للهدف التي ج   الهدف: •

 لأهداف أخرى دون موافقة المعنيين أو موافقة هيئة قانونية  استعمالهاعدم   الاستعمال:تقييد  •

 بها   ينانات إلا بموافقة الأشخاص المعني فصاح عن البيلا يتمّ الإ الموافقة:  •

 البيانات المجمعة تحفظ بصفة مؤمنة بعيدة عن أي اعتداءات  :تخزين التأمين  •

بيانات الشخصية، مع توفر معلومات  لوالسياسات ل  ،في كل ما يخص التطوير، الاستعمالات   الشفافية:  •

 ومن يتصرف فيها.   ،وهدف الاستعمالحول البيانات المجمعة  

لبياناتهم، وحق الاطلاع عليها، وحق الالتماس للوصول    وصول لأصحاب البيانات حق ال   المشاركة:  •

 ها وتعديلها،   إليها، والحق في حذفها واصلاحها واتمام

توفير آليات لأصحاب البيانات قصد تتبع من يجمع بياناتهم في صورة عدم احترامهم لهذه    :مساءلةال •

 . التوصيات 

حيث أن قوانين الحق   ات المعلوم إلى تعتبر البيانات الشخصية من أهم الاستثناءات في مجال الوصول 
فصاح عن وثائق أو بيانات  الشخصية وتشترط حجبها عند الإمات تستثني المعلو ات المعلوم إلى في الوصول 

و  هي ليست مطلقة  ات المعلوم إلى تحتوي على مثل هذه البيانات. وحيث أنّ الاستثناءات في مجال الوصول 
خاضعة لميزاني الضرر والمصلحة العامة، فإنّ المعطيات الشخصية هي نفسها خاضعة لميزاني الضرر  

فصاح عن البيانات الشخصية في صورة  المعلومات الإ إلى لي تجيز قوانين الوصول والمصلحة العامة وبالتا
فصاح عن  فيما عدى ذلك لا يمكن الإوالمعلومة.  إلىب المصلحة العامة على الضرر الحاصل من الوصول يتغل

 إخفاءها. البيانات الشخصية ويتوجب  

حيث   صعبا   رهانا  وحق حماية المعطيات الشخصية  ات المعلوم إلى  وصول ويعتبر التوازن بين حق ال 
دراج ذلك بقوانين حماية  إو  هذه المعطيات التام ل  غلاق الإ  إلى في مجال حماية المعطيات الشخصية    الخبراءيسعى  

قوانين الوصول    أولوية على ضرورة    ات المعلوم  إلى ، بينما يصر الخبراء في مجال الوصول  المعطيات الشخصية
فصاح عن البيانات الشخصية من  ضرر والمصلحة العامة للحسم في الإوفتح المجال أمام ميزان ال  ات المعلوم  إلى

من أشد التشريعات في    ، وهي تعتبر GDPRالعامة لحماية البيانات  الأوروبية  لائحة  عدمه. وفي هذا الإطار فإنّ ال

 
 الحياة الخاصةلحماية  OECDتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  25

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf 
 

http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf
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لشخصية بهدف التوفيق بين حق  فصاح عن البيانات امكانية الإإت الشخصية، توجهت نحو مجال حماية المعطيا
 من هذ اللائحة.  86وحق حماية البيانات الشخصية، كما يبينه الفصل   لحكوميةالوثائق ا إلىالوصول 

 GDPRاللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات من  86 الفصل: 4 الإطار

أو المنظمات الخاصة التي تقوم بعمل   العامة المؤسسات أو السلطات بحوزة»البيانات الشخصية المدرجة بالوثائق الرسمية التي 

لقوانين الاتحاد أو لقوانين الدول العضوة لهذه السلط   والمنظمات وفقا   اتمن طرف هذه السلط يمكن أن تسلّملمصلحة عامة، 

 .« وحق حماية البيانات الشخصية حكوميةالوثائق ال إلىالتوفيق بين حق الوصول والمنظمات، وذلك بهدف 

 GDPRاللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات  : المصدر 

  فيما تعتبر تشريعات حماية المعطيات الخاصة ثاني أهم القوانين في مجال الحكومة المفتوحة وخاصة 
وبالرغم من انتشارها في العالم بصفة   ،. والملاحظ أن هذه القوانينوالوصول إلى المعلومات يخص الشفافية 

م من أنّ هذا الحق معمول به في  ملحوظة، يبقى تواجدها بالبلدان العربية محتشما مقارنة بمناطق أخرى بالرغ 
جل بلدان المنطقة. ويبقى إصدار هذه القوانين من الأولويات التشريعية بالبلدان العربية، حيث أن العديد منها  

 تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية. 

 قوانين الجرائم السبرانية . 2

حيث تسعى   ات المعلوم إلىن التشريعات التي تحد من الوصول تعتبر تشريعات الجرائم السبرانية من بي 
غلق   إلى مرخص، وبالتالي تسعى الغير ن الاعتداءات والقرصنة والنفاذ حماية البيانات م  إلى هذه التشريعات 

خاصة بطرق غير مرخص لها. كما أنها تقاوم الاعتداء على البيانات   ات المعلوم إلى المنافذ أمام الوصول 
وتزوير البيانات، والإفصاح عن البيانات الشخصية والبيانات السرية، والاعتداء على الملكية الفكرية،    المفتوحة،

ونشر معلومات ممنوعة )محتوى عنصري(، وإعاقة استخدام النظم المعلوماتية، وهي بالتالي تساعد على ترسيخ  
 : 26لوظائف التالية القيام با إلىوتسعى تشريعات الجرائم السبرانية   الحكومة المفتوحة.

 ،وضع معايير سلوكية واضحة لاستخدام أجهزة الحاسوب  •

 ،ردع الجناة وحماية المواطنين •

 ، تمكين سلطات إنفاذ القانون من إجراء التحقيقات مع حماية الخصوصية الفردية •

 ، توفير إجراءات عادلة ومنصفة للعدالة الجنائية •

 ، مجالات مثل التصرف في البيانات والتحفظ عليهاالالزام بالحد الأدنى من معايير الحماية في  •

 تمكين التعاون بين الدول في المسائل الجنائية التي تنطوي على جرائم سبرانية والأدلة الإلكترونية.  •

ير البيانات وانتحال  وتساهم تشريعات الجرائم السبرانية في حماية البيانات المفتوحة والتصدي لتزو 
ات سرية أو شخصية وغيرها من التعديات على البيانات والمعلومات المنشورة  فصاح عن معلومالشخصية والإ

والغير منشورة. وإن كان دور هذه التشريعات أساسيا في تقليص وردع هذه التعديات، فإنّ عددا منها يحتوي  

 
 المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.مكتب الأمم  26
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  إلى أو قد تتناقض مع أحكام قوانين حق الوصول  ات المعلوم  إلىعلى أحكام قد تقلص من حرية الوصول 
والتوسيع    ات المعلوم  إلىللتقليص من نطاق الوصول    عن قصد أو غير قصد   تسعى  منها  ا  د . كما أنّ عد ات المعلوم

 وشفافية.   أحكامها على أحكام قوانين أخرى أكثر انفتاحا   أولوية في مجال الاستثناءات من خلال 

 قوانين الملكية الفكرية . 3

   من: كل  27تغطي قوانين الملكية الفكرية 

العلامات  وبراءات الاختراع، ووهي تشمل الرسوم والنماذج الصناعية،  : الصناعية الملكية  •

 المعلومات الجغرافية. و ، التجارية

دبية والفنية من  الذي يشمل المصنفات الأ  :المؤلف حق  (  1التي تتكون من:    الملكية الأدبية والفنية   •

موسيقية، واللوحات الزيتية والصور الشمسية  روايات وقصائد شعرية ومسرحيات واعمال 

حقوق   التي تشمل  : المجاورةالحقوق ( 2 والمنحوتات والتصاميم العمرانية والبرامج المعلوماتية. 

فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية في تسجيلاتهم وهيئات البث في برامجها الاذاعية  

 . ة والتلفازي

  ستخداممجموعة الحقوق الأدبية والمادية التي يتمتع بها أصحاب الحقوق عن احقوق المؤلف هي 
نفه  مص  خداما صاحب المصنف المبتكر عن استمصنفاتهم الأدبية والفنية والعلمية، وهي حقوق استئثاريه يتمتع به

أي شكــل أو   لا يحق لأي كان أن ينقل أو ينشر أو يستنسخ مصنفا لمؤلف في  ،خدامهأو الترخيص للغير في است 
 صيغة أو طريقة فيها انتهاك للحقوق المادية والمعنوية للمؤلف. 

  إلى حيث أن قوانين الحق في الوصول  ات المعلوم إلى الوصول وتعتبر الملكية الفكرية أحد استثناءات  
تحتوي  فصاح عن وثائق أو بيانات ملكية فكرية وتشترط حجبها عند الإتستثني المعلومات المحمية ب ات المعلوم

المعلومة هي ليست مطلقة وهي خاضعة   إلىوحيث أنّ الاستثناءات في مجال الوصول هذه البيانات. على مثل 
لميزاني الضرر والمصلحة العامة، فإنّ المعلومات المحمية بملكية فكرية هي نفسها خاضعة لميزاني الضرر  

فصاح عن المعلومات المحمية بملكية فكرية  لإالمعلومات ا  إلى والمصلحة العامة وبالتالي تجيز قوانين الوصول 
 المعلومة.  إلىب المصلحة العامة على الضرر الحاصل من الوصول يتغل  حال في 

ـخمسين سنة أو أكثر  كامل حياته ولحقوق المؤلف التي تدوم عادة  تحدد قوانين الملكية الفكرية مدة حماية  
. وحيث أن الملكية  فصاح عن هذه المعلومات جائزا  ليصبح الإوتنتهي الملكية الفكرية عند انتهاء المدة    .28إثر وفاته 

فإنّ المعلومات المحمية بملكية   ات المعلوم إلى الوصول المدرجة بقوانين ستثناءات الاالفكرية هي عادة من بين 
 مؤلف أو في صورة تغليب المصلحة العامة. مدة حماية حقوق ال انقضاء فكرية لا يمكن الوصول إليها إلا عند 

من تراخيص الملكية الفكرية حيث توضح الحقوق التي يحتفظ بها   تعتبر رخص البيانات المفتوحة نوعا  
 وإعادة نشر وإضافة وتعديل البيانات المنشورة.   استخدامالمؤلف والحقوق التي يتنازل عنها للآخرين في إعادة 

 
27 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 
28 https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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 قوانين سرية المعلومات . 4

في ظل المخاطر التي أصبحت تهدد العالم والتي تعتمد على استعمال المعلومات وشبكات الاتصال  
  إلىالدول بسن قوانين لسرية المعلومات سعت من خلالها  من  عديد البادرت  ية رهاب الإالأعمال وخاصة منها 

بالأمن العام والدفاع الوطني   البيانات ذات الصلة  تعتبر و  البيانات الحساسة والاستراتيجية.  إلى  وصول حماية ال 
من معايير تقييم   29المؤشر رقم كما يبينه  ات المعلوم إلى نين الحق في الوصول الاستثناءات في قوا  أهم من 

»الاستثناءات لحق الوصول تتماشى والمواصفات العالمية.   :RTI Ratingالوصول إلى المعلومات قوانين 
لفئات معينة مثل  وجه جل قوانين سرية المعلومات تٌ . علاقات الدولية...«الأمن العام، ال المسموحة:الاستثناءات 

. كما أنها تشمل المفصح عن المعلومة السرية والمستعمل  أو الموظفين بالدولة  لعاملين بأسلاك الأمن العام والدفاعا
 لها على غرار الصحافة. 

 مشتركة: عناصر   4الأحكام القانونية التي تخص السرية تعرض  

 الأمن العام(  مثال:حماية فئات خاصة من المعلومات ) •

 الأسلاك الخصوصية( مثال: تنظيم أشخاص خصوصيين ) •

 الاستعلام( مثال: منع أنواع من الأنشطة في علاقة بالمعلومات ) •

 الاستثناءات التي تحدد الحالات التي لا ينتهك فيها شخص أحد أحكام السرية.   •

ويبقى الرهان الأول لهذه القوانين خاصة بالنسبة للدول المتبنية لمبادئ الحكومة المفتوحة، هو تحقيق  
نات الحساسة  البيا  إلى ودعم الشفافية، من ناحية، وحماية الوصول    الوصول على المعلومات التوازن بين الحق في  

وتكون    ات المعلوم   إلىمعاكسة لأحكام قوانين الحق في الوصول  . وتعتبر قوانين سرية المعلومات  والاستراتيجية 
 . ات المعلوم إلىعادة أحكامها أعلى من قوانين الوصول 

 : « UK Official Secrets Act 1989»29فمثلا  يتضمن قانون الأسرار بالمملكة المتحدة  

 : المعلومات نوعية  -

 * الأمن والاستخبار 

 * الدفاع 

 * العلاقات الدولية 

 * الجرائم والتحقيق 

 * معلومات ناتجة عن إفصاح غير مرخص أو مؤتمن عليها 

 * معلومات مؤتمن عليها لدول أخرى أو منظمات دولية 

 الإفصاح المرخص  -

 حماية المعلومة  -

 القيود على المحاكمة  -

 العقوبات  -

 
29 UK Official Secrets Act 1989 
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 ث والمحاكمةالايقاف، البح -

أن الظروف السياسية والأمنية التي تعيش فيها المنطقة العربية تشكل بيئة من الصعب فيها   من الملاحظ
اقناع صناع القرار بضرورة إقرار قوانين حق الوصول إلى المعلومات نظرا  للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي  

قوانين مسنة مسبقا  كقانون سرية المعلومات على سبيل  والاجتماعي وغيرها، وبالتالي تتعارض هذه القوانين مع  
المثال. لذلك، بات إيجاد نوعا  من التوازن بين قانون حق الوصول إلى المعلومات والقوانين التي قد تتداخل معه  

 كقانون سرية المعلومات أمرا  هاما  وملحا  خاصة  في سياق المنطقة العربية. 

بالتعاون مع أكثر من   منظمة غير حكومية 22مبادئ من قبل مجموعة من الوفي هذا السياق، تم إعداد 
جنوب  في    Tshwane، وذلك في اجتماع عقد في مدينة  وبدعم من منظمة المجتمع المفتوح  خبير في المجال  500

  (. 7الإطار )تهدف إلى خلق التوازن بين قانون حق الوصول إلى المعلومات وبين سرية المعلومات،  أفريقيا،
وقد أيدت لجنة من الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا هذه المبادئ وشجعت الدول الأعضاء على مواءمة هذه  

 . 30المبادئ في قوانينهم ذات الصلة

 حول الأمن القومي وحق الوصول إلى المعلومات  Tshwane: مبادئ 5الإطار 

العاملين على وضع مسودات القوانين أو مراجعتها أو تنفيذها على التمييز ( إلى مساعدة مبدأ تهدف هذه المبادئ )حوالي الأربعين

بين متى ينبغي ألا يفصح عن المعلومات بداعي الأمن القومي ومتى ينبغي الإفصاح عنها. وت قسم هذه المبادئ إلى مجموعات وهي:  

حول الجانب القضائي، ومعالجة طلبات مبادئ عامة، ومبادئ حول المعلومات التي ممكن أن تحجب أو يفصح عنها، ومبادئ 

 المعلومات، والمؤسسات التي تشرف على قطاع الأمن، وغيرها. 

ينص على أنه يحق للجميع الوصول إلى واستخدام معلومات تمتلكها المؤسسات العامة، ولا يحق لأي مؤسسة حجب  فالمبدأ الأول

بحماية الأمن القومي، فهي وحدها يحق لها أن تحجب معلومات بداعي تلك البيانات، إلا إذا كانت مؤسسات حكومية معنية مباشرة  

الأمن القومي. ولا يشمل ذلك المؤسسات الخاصة العاملة في قطاع الأمن، فالمؤسسات الحكومية هي وحدها المسؤولة عن حماية  

واسع وتضييق نطاق الاستثناءات، وأن أنه ينبغي تطبيق حق الوصول إلى المعلومات بشكل  المبدأ الرابع وينص الأمن القومي.

حق المؤسسات  المبدأ السادس يتضمنو المؤسسة العامة هي من تتحمل عبء إيضاح سبب تقييد المعلومات بشكل واضح ومحدد.

المشرفة والمحاكم والهيئات القضائية بالوصول إلى المعلومات مهما كان تصنيفها وذلك لضمان حسن سير عملهم، في حين أن  

بقاء سرية حماية وينص على أن هذه المؤسسات تتحمل مسؤولية تطبيق كافة المعايير التي تضمن  أ الخامس والثلاثينالمبد

 المعلومات التي بحوزتها.

 

 المصدر: 

The Global Principles on National Security and the Right to Information (Tshwane Principles), Open Society 

Foundation, Open Society Justice Initiative. Available at : https://www.justiceinitiative.org/publications/global-

principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles 

 
30 https://www.justiceinitiative.org/newsroom/european-endorsement-tshwane-principles-national-security-and-

right-information 

https://www.justiceinitiative.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles
https://www.justiceinitiative.org/publications/global-principles-national-security-and-freedom-information-tshwane-principles
https://www.justiceinitiative.org/newsroom/european-endorsement-tshwane-principles-national-security-and-right-information
https://www.justiceinitiative.org/newsroom/european-endorsement-tshwane-principles-national-security-and-right-information
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 المعلومات  إلى الوصول على  دعم قوانين ت.  باء

من خلال حماية مستعمليها وإعطائهم الحق في   ات المعلوم  إلى تشجع بعض التشريعات على الوصول 
هذه القوانين  ل امتدادا   ات المعلوم إلى قوانين الحق في الوصول  ونشرها. وتعتبر  ات المعلوم  إلىالسعي للوصول 

 ن حرية التعبير وحرية الصحافة.  تعتبر آلية من آليات العمل للمجالات التي تنظمها على غرار قوانيحيث أنها  

فئات من المعلومات المحمية من النشر على غرار   إلى تنظيم الوصول  إلىتسعى عدد من التشريعات و
المعلومات التي تمت أرشفتها أو المعلومات الاحصائية. وتنظم هذ التشريعات آجال النشر للعموم للبيانات المحمية  

في فتح بيانات    هاما    على غرار البيانات الشخصية أو البيانات المحمية بملكية فكرية. وتلعب هذه التشريعات دورا  
البيانات   المعلومات على غرار البيانات ذات الصبغة الأمنية والشخصية  إلىقوانين الوصول  في يتمّ استثناؤها 

 المحمية بملكية فكرية وذلك إثر مرور آجال يتمّ تحديدها من طرف هذه التشريعات. 

ويتمّ فيما يلي  . المعلومات وتساعد على النفاذ إليها إلىوتعتبر هذه التشريعات عموما ملائمة للوصول 
 استعراض بعض هذه القوانين. 

 قوانين حرية الرأي والتعبير والصحافة . 1

 : إلى تستند ممارسة العمل الإعلامي 

 حرية التعبير والحريات الأساسية للمواطنين، •

 ، حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام •

 ، البحث عن المعلومات والحصول عليها ونشرهاوحق الإعلامي في حرية العمل الإعلامي  •

 احترام خصوصية الافراد وحقوقهم،  •

 عدم خضوع الإعلامي للرقابة السابقة مع عدم الاخلال بمسؤوليته عما ينشر من محتوى،  •

 . لا عن طريق القضاء إعدم الحق بمطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته  •

التعبير وبالحق في الحصول على البيانات والمعلومات واستخدامها  علام بالحق في حرية  الإ ترتبط قوانين  
في  علام بوسائله كافة مستقل ويؤدي رسالته بحرية على أن الإ  عموما  علام  قوانين الإ نص ت و  لأغراض إعلامية. 

 . ات المعلوم إلى كنف الشفافية والحق في الوصول 

وتضييق مجال الاستثناءات، لما يوفره    ات لومالمع  إلىعلام الأكثر مطالبة بالحق في الوصول  ويعتبر الإ 
  الوصول جانب دعم الصحافة الاستقصائية وصحافة البيانات التي تعتمد بالأساس على  إلىلهم من مادة إعلامية 

 . حكوميةالبيانات والوثائق ال إلى

هذه   أحكامعتمد على ت التي علام قوانين الصحافة والإ المعلومات امتدادا ل إلى قوانين الوصول وتعتبر 
  إلى علام من كبار مستعملي قوانين الوصول ويعتبر قطاع الصحافة والإ المعلومات.  إلى للوصول  القوانين 
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لطلب   المعلومات وإطارا   إلىالمعلومة ومن كبار المشجعين على سن هذه القوانين التي توفر لهم آليات للوصول 
 المعلومة. 

 قوانين الأرشيف . 2

أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو   أنشأها وع الوثائق التي الأرشيف هو مجم
معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة أو خاصة مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها. تحفظ هذه  

واثبات حقوق  تلبية لحاجيات التصرف والبحث العلمي و الوثائق وتجمع أرصدة الأرشيف لفائدة الصالح العام 
 .31الأشخاص وحماية التراث الوطني 

يتمّ حفظها أو  التي  ات المعلوم إلى الأرشيف الوصول التي تخص المحفوظات أو تشريعات التنظم 
بهدف إتاحتها   حكوميةتنظيم والمحافظة على الوثائق والمعلومات الال ؤسسات الأرشيف على وتسهر م  ،أرشفتها

ة الوثائق التي بحوزتها والتي تحتوي على معطيات شخصية، أو وثائق محمية  حماي  إلى كما تسعى    لاحقا للعموم.
ور آجال  تتيح هذه المؤسسات الوثائق التي بحوزتها إثر مرو بملكية فكرية، ومعطيات أمنية، من النفاذ إليها. 

 وذلك حسب نوعية المعلومات والوثائق. الأرشيف  قوانين تحددها 

تحدد آجال إتاحة هذه الوثائق  الوثائق المحفوظة حيث    إلى النّفاذ  تنظم  تحتوي قوانين الأرشيف على أحكام  
المعلومة حيث أنها   إلى وتعتبر قوانين الأرشيف قوانين مساعدة على النفاذ  حسب نوعية المعلومة التي تحتويها. 

آجال محددة  معلومات شخصية أو أمنية أو ملفات الحالة المدنية والملفات الطبية إثر مرور  إلى تتيح الوصول 
 حسب نوعية الوثيقة.  

 الوثائق المحفوظة إلىأحكام القانون التونسي المتعلق بالأرشيف فيما يخص تنظم النّفاذ  : بعض6الإطار 

لا يمكن الاطلاع على الأرشيف العام إلا بعد انقضاء مدة سنة بداية من تاريخ إنشائه باستثناء الحالات المنصوص  - : 15الفصل 

 من هذا القانون.    17و 16عليها بالفصلين 

 :  إلىأعلاه   15يرفع الأجل المذكور بالفصل  -: 16الفصل  

 ( ستين سنة:1

 للوثائق التي تتضمن معلومات تمس بالحياة الخاصة أو تتعلق بسلامة الوطن.  بداية من تاريخ الإنشاء بالنسبة - أ

بداية من تاريخ الإحصاء أو التحقيق بالنسبة للوثائق التي تتجمع في إطار التحقيقات الإحصائية التي يقوم بها الأشخاص  - ب

 لومات عن الأفراد تتعلق بحياتهم الشخصية والعائلية،من هذا القانون، والتي تتضمن مع  3والمؤسسات والهيئات المشار إليها بالفصل  

 بوجه عام بأفعالهم وسلوكهم.

 بداية من تاريخ القرار أو غلق الملف بالنسبة للوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام السلط القضائية. - ج

 ( مائة سنة:2

 الحالة المدنية ودفاتر التسجيل. بالنسبة لأصول دفاتر العدول والعدول المنفذين ودفاتر  -أ 

 
 والمتعلق بالأرشيف 1988أوت  2مؤرخ في  1988لسنة  95عدد  التونسي القانون 31
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 بداية من تاريخ ولادة الأشخاص المعنيين بالنسبة للوثائق المتضمنة على معلومات فردية ذات طابع طبي ولملفات الموظفين.   - ب

فصلين  يمكن للأرشيف الوطني السماح بالاطلاع على وثائق الأرشيف العام قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها بال  -:  17الفصل  

ت هذه الوثائق وبدون أن يحدث ذلك أي مس أنشأمن هذا القانون لمقتضيات البحث العلمي وبعد استشارة الإدارة التي  16و 15

 بالطابع السري للحياة الشخصية أو بسلامة الوطن.   

بمقتضى أمر وذلك بصرف  سنة بالنسبة للوثائق التي تعين 30يمكن الاطلاع على الأرشيف العام قبل انقضاء مدة  -: 18الفصل 

 من هذا القانون.    15النظر عن أحكام الفصل 

 تضبط شروط وتراتيب الاطلاع على الأرشيف العام بالنسبة للعموم بأمر.  -: 19الفصل  

 .والمتعلق بالأرشيف 1988أوت  2مؤرخ في   1988لسنة   95المصدر : القانون التونسي عدد  

 قوانين الاحصاء . 3

بلعب دور أساسي في توفير البيانات وفتحها. وقد بادرت جلها   للإحصاءتقوم المنظومات الوطنية 
  للاستعمالبالانخراط في تطوير بوابات للبيانات المفتوحة توفر من خلالها بيانات إحصائية مفتوحة موجهة 

حصاء بهدف فتح مزيد تطوير تشريعاتها في مجال الإ إلىوتسعى الدول  من طرف العموم.  الاستعمال وإعادة 
حصاء مع مبادئ الحكومة المفتوحة على  تشريعات الإ  تتلاءم من البيانات مع الحفاظ على البيانات الشخصية.

 . مساءلةغرار الشفافية والمشاركة وال

المتحدة وتمّ  مبادئ للإحصائيات الرسمية من طرف لجنة الاحصاء للأمم  10اعتماد   1994تمّ في سنة 
تعتمد الدول على هذه المبادئ    . 2014جانفي    29التصويت على هذه المبادئ في الجلسة العامة للأمم المتحدة في  

على الامتثال لهذه  الوطنية للإحصاء  كما تحرص الوكالات ئية الاحصا تها في سنّ النصوص القانونية لمنظوم
تحقيق الشفافية ونشر المعلومة وكسب ثقة المواطن من خلال  ويلاحظ أنّ هذه المبادئ في جلها تسعى ل المبادئ. 

  الحفاظ على بياناته الشخصية.

 حسب لجنة الاحصاء للأمم المتحدةللإحصاءات الرسمية  المبادئ: 7 الإطار

فائدته العملية من البيانات الإحصائية وتوفيره للمواطنين  ثبتيأن تقوم الوكالات المعنية بالإحصاءات الرسمية بجمع ما  تعيني. 1

 بتجرد وفاء بحقهم في التماس المعلومات.

المبادئ   لاعتبارات فنية دقيقة تشمل الإحصائية، وفقا   المؤسساتأن تقوم  لزميحفاظا على الثقة في الإحصاءات الرسمية، . 2

 وعرضها.  وتخزينهاأساليب وإجراءات جمع البيانات الإحصائية وتجهيزها  بتحديدالعلمية والآداب المهنية، 

العلمية بعرض المعلومات المتعلقة بمصادر  للمعايير الإحصائية وفقا   المؤسساتللتفسير السليم للبيانات، تقوم  تيسيرا  . 3

 الإحصاءات والأساليب والإجراءات التي تطبقّ بشأنها.

 الإحصائية أن تعلق على أي تفسير خاطئ أو استعمال غير سليم للإحصاءات.  . للمؤسسات4

صائية الإحصائية أو الحصول على البيانات، للأغراض الإحصائية، من أي مصدر كان، سواء من الدراسات الاستق جوزي. 5

الإحصائية وهي تختار المصدر أن تضع في الاعتبار عناصر النوعية والتوقيت والتكاليف  للمؤسسات نبغيي. والإداريةالسجلات 

 على كاهل المجيبين.  يقع والعبء الذي

ية لأغراض إعداد الإحصاءات،  الإحصائ المؤسساتالتامة على البيانات المتعلقة بالأفراد التي تجمعها  ةيإضفاء السر تعيني. 6

 . دامها قصرا في الأغراض الإحصائيةاستخ تعيني، ومعنويينسواء تعلقت بأشخاص طبيعيين أو 
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 تعلن على الملأ القوانين والإجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها النظم الإحصائية.. 7

 لتحقيق الاتساق والفعالية في النظام الإحصائي.الإحصائية داخل البلدان، أمر ضروري  المؤسساتالتنسيق بين . 8

اتساق النظم   عززيالإحصائية في كل بلد من البلدان باستخدام المفاهيم والتصنيفات والأساليب الدولية  المؤسساتقيام . 9

 الرسمية. المستوياتالإحصائية وكفاءتها على جميع 

 في تحسين نظم الإحصاءات الرسمية في جميع البلدان.  سهميات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الإحصاء. 10

 لجنة الاحصاء للأمم المتحدة : المصدر 

 تصنيف البيانات . 4

 تسمح بـ:    حكوميةمنظومة وطنية لتصنيف البيانات ال   وضعتحتاج الدول ل

 ، استعمالهاالبيانات وإعادة  لاستخدام وضع إطار  •

 المعلوماتي،تنظيم وحماية مخزونها  •

 خلق إطار لحوكمة البيانات الحكومية،  •

 البيانات. التناغم مع القوانين والتشريعات والتناسق مع أنظمة التصرف في  •

فصاح عنها،  مستويات التصنيف بحسب انعكاس الإ تحديد  إلى  حكوميةأنظمة تصنيف البيانات ال تسعى 
 . حكوميةوكمة تصنيف البيانات الالأحكام الضرورية للتصرف في البيانات السرية، وإطار لحو

إثر المصادقة على نموذج تصنيف البيانات، يصبح من السهل تحديد البيانات التي يمكن فتحها والقيام  
يتعين أن تكون إحدى أصناف نموذج تصنيف البيانات "مفتوحة تماما للعموم". وتنشر  و   بجرد للبيانات المفتوحة.

 رة في شكل مفتوح. البيانات المدرجة في هذا الصنف مباش

في قانون بل يمكن أن يكون في شكل أمر أو   ليس من الضروري أن يكون تصنيف البيانات مدرجا  
تعليمات من الحكومة. كما يمكن إدراجه في أحد القوانين ذات العلاقة على غرار قانون السلامة المعلوماتية أو  

 البيانات المفتوحة.   تشريعات 

ولا يمكن في    ات المعلوم  إلىمع أحكام قانون الوصول    يتوجب أن يكون نموذج تصنيف البيانات متناغما  
تتعارض  ألا سري حيث أنّ أنظمة التصّنيف يجب تصنيفه  بسبب  ات المعلوم إلىأي حال رفض طلب للوصول 

 المعلومات.   إلىمع حقوق الوصول 

 نموذج لتصنيف البيانات :6الجدول  

 داخلية سرية  مقيدة 
 عمومية 

 )مفتوحة( 
بيانات في غاية الحساسية  
لها تأثير على أمن  

 المؤسسات

بيانات حساسة يمكن أن  
 تأثر على سلامة العمليات

بيانات داخلية غير 
 موجهة للعموم

البيانات التي يمكن 
 نشرها مجانا للعموم

   Forsythe Solutions Group7 Steps to Effective Data Classification: المصدر

https://focus.forsythe.com/articles/619/7-Steps-to-Effective-Data-Classification
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 التشريعي للمشاركة المدنية الإطار. 4

أو منتديات أو جلسات استماع أو   امةاستشارات عيمكن أن تأخذ شكل فتختلف أشكال المشاركة المدنية 
  إلىالإنصات    إلى القرار    صنع و المواطن في مختلف مراحل تطوير السياسات    إشراكعرائض وغيرها. ويهدف  

 مشاغله ودمجه في الحياة العامة بهدف تقريبه من الإدارة ودعم الثقة بين المواطن والحكومات.  

لمدنية عادة من مجموعة نصوص تنظم مختلف أشكال المشاركة  التشريعي للمشاركة ا الإطار يتكون 
 والعرائض.   عامةعلى غرار الاستشارات ال امةالع

 عامة الاستشارات الألف. 

استشارة   إلىمن أهم أشكال المشاركة المدنية حيث يسعى أصحاب القرار  عامة تعتبر الاستشارات ال
ومشاريع القوانين والمشاريع الكبرى وغيرها، وذلك بهدف توطيد الثقة   عامة المواطنين فيما يخص السياسات ال

مثل تحديد القطاعات والمجالات    الاستشارات تنظيم مجال    إلى   عامة ال  الاستشارات وتسعى تشريعات    المواطن. مع  
مدة فتح الاستشارة، وكيفية الأخذ بنتائج الاستشارة، وضرورة  المعنية بالاستشارات، وكيفية القيام بالاستشارات، و

 نشر نتائجها. 

اعتمدت  من الدول  عادة من خلال أوامر أو تعليمات حكومية. غير أن عددا   عامةوتنظم الاستشارات ال
 . 32على غرار الولايات المتحدة والبرتغالهذا المجال   لتنظيم قوانين على ال

 : عامةال الاستشارات يم تشمل الأحكام المتعلقة بتنظ 

 ، المعنية( المعنية، والمواضيع )المصالح  عامة ال الاستشارات مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم  •

 ، )المنسق، الموضوع، المشاركون، الشكل، المسار ...( عامةال الاستشارات الإعداد لتنظيم  •

 ، عامةال الاستشارة إطلاق  •

 وتقييمها،   عامةال الاستشارات متابعة  •

 )التمويل، التكوين ..(،  عامة ال الاستشارات حسن تنظيم  إلىالإجراءات الهادفة  •

 امكانية عقد جلسات الاستماع.  •

 

 العرائض باء. 

هي مطالب كتابية تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات يوجهها شخص أو   (petition)العرائض 
يمكن أن تدعم العريضة المقدّمة من    مجموعة أشخاص لحكوماتهم أو برلماناتهم بهدف اتخاذ اجراءات في شأنها. 

 . مة عاال ات في تحديد نوعية ومدى الاجراءات التي تأخذها السلط طرف العموم، ويكون عدد الداعمين أساسيا  

 
32 Background Document on Public Consultation, OECD, P4 
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العليا بهدف أخذ قرارت في المجال. ويمكن أن تتم الاحالة حسب عدد   ات تودع العرائض لدى السلط  
من  و  ،ض أوامر حكومية أو في شكل قوانينتكون طبيعة النصوص التنظيمية بالنسبة للعرائ  الموقعين للعريضة.

 : عامة السلطات ال إلى أحكام قوانين ممارسة الحق في تقديم العرائض 

 اشتراط أن يكون الهدف من العريضة تحقيق المصلحة العامة، •

تحديد مجالات الاستثناء على غرار العرائض التي تتناول الأمن والدفاع والقضاء، والتي تكتسي طابعا   •

 ، أو تمييزيا   أو نقابيا   سياسيا  

 جمع عدد أدنى من توقيعات المؤيدين وتقديم العريضة مع ما يفيد صحة التوقيعات،  •

 الجهة الموجهة إليها عند بلوغها العدد الأدنى من المؤيدين،  إلىل العريضة تحا •

 بعث لجنة لدى رئيس الحكومة أو رئيس البرلمان لفرز ومتابعة العرائض وإبداء الرأي، •

 علام أصحاب العريضة بالقرارات المتخذة. إ يتمّ  •
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 مساءلةتشريعات أخرى تهم ال. 5

هي إحدى مبادئ الحكومة المفتوحة وهي تضمن تحمل الحكومات المسؤولية عن قراراتها   مساءلةال
، وقوانين النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المبلغين عن  ات المعلوم إلى وأفعالها. تعتبر قوانين الحق في الوصول 

 . مساءلة ال حالات الفساد، وقوانين التصريح بالمكاسب والممتلكات من أهم التشريعات التي تدعم

 قوانين النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المبلغين عن حالات الفساد. 1

ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن   إلى تهدف قوانين مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن حالات الفساد 
الرشيدة ومنع   الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة 

هذه القوانين هيئات رقابة مستقلة تكلف بإرساء سياسات    ئ كما تنش  الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص. 
   كما توكل إليها مهمة متابعة تنفيذ تلك السياسات. ه، ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطن 

 الفساد: ت مكافحة الفساد وحماية المبلغين عن حالا تشمل أحكام قانوني

 تحديد الجهة المختصة بتلقي الإبلاغ عن حالات الفساد،   •

   الفساد،صيغ وإجراءات الإبلاغ عن حالات  •

 شروط وآليات حماية المبلّغ،  •

 غ، للمبلّ توفير الحماية  •

 غ، توفير المساعدة للمبلّ  •

 مكافأة مالية للمبلغّين، •

 ،الحفاظ على سرية هويّة المبلّغ •

 هوية المبلّغ. عقوبات من يتعمّد كشف  •

 

 
 قوانين التصريح بالمكاسب والممتلكات . 2

  أهم تعتبر قوانين التصريح بالمكاسب والممتلكات من أهم القوانين لتحقيق الحكومة المفتوحة، وهي من 
يتمّ التصريح بالمكاسب لدى هيئة حكومية أو هيئة مستقلة    الشروط المسبقة للدخول في شراكة الحكومة المفتوحة.

 يتمّ تحديدها بالقانون.  

  أو  عامة يخضع لأحكام هذه القوانين الأشخاص المعيّنين والمنتخبين الذي ت عهد إليهم صلاحيات السلطة ال
  الدول وجوبا  من  عديد  اليتمّ في    وكل من له صفة مأمور عمومي.  عامةيعمل لدى الدولة أو مؤسسة    صلاحيات من 

 نشر تصاريح كبار المسؤولين في الدولة للعموم حسب أحكام القانون. 
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 والتوصيات خاتمةال. 6

 ألف. خلاصة 

عطاء  إ يعتمد مفهوم الحكومة المفتوحة على مبادئ الحكم الرشيد على غرار شفافية العمل الحكومي، و
القرار، ووضع    صنع و  عامةفي بلورة السياسات ال إشراكه  و المعلومات الحكومية،  إلىالحق للمواطن في الوصول  

الحكومات. وتعتبر الحكومة المفتوحة إحدى الركائز الأساسية التي تدعم تنفيذ أهداف التنمية   مساءلة آليات ل
ل، القائم  لفعانشر "السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم ا إلى الذي يرمي  16المستدامة وخاصة الهدف 

( بجعل المؤسسات  1وتساهم الحكومة المفتوحة بتسريع جهود القضاء على الفقر )الهدف على سيادة القانون". 
أكثر شفافية وفعالية، وبالتالي إعطاء المواطنين دورا  في مراقبة إنفاق الأموال العامة، كما تمكّن من تعزيز  

تساعد الأفراد والقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية على   ( إذ أن البيانات المفتوحة 9الابتكار )الهدف 
تطوير تطبيقات مجتمعية مبتكرة، كما أن الإعتماد على البيانات المفتوحة والتخطيط التشاركي يسهم في تحسين  

 (. 8، 7، 6التخطيط والتوزيع والمراقبة )الأهداف 

من خلال إتاحة   المضافة وخلق القيمة اءلةمستدعم سياسات البيانات الحكومية المفتوحة الشفافية وال و
كميات هائلة من البيانات والمعلومات، يمكن لها أن    لديها، التي  فالمؤسسات الحكومية  البيانات الحكومية للجميع. 

من خلال فتح بياناتها للعموم. كما أنه يمكنها تقديم خدمات أفضل للمواطن عبر   مساءلة تصبح أكثر شفافية و
 إنشاءوإعادة استعمالها وتوزيعها بصفة حرة، وبالتالي مساعدة حكوماتها على    بيانات ستعمال هذه ال ع على االتشجي

 جديدة.  عمل شركات ناشئة وتوفير فرص 

فمن خلال نشر البيانات   ببعض.  رغم ترابطهما الحكومة المفتوحة عن البيانات المفتوحة تختلف و
استعمالها، يمكن للبيانات المفتوحة أن تساعد على دعم الشفافية والتعاون   عادةواتاحة إ  رقميفي شكل  حكومية ال

 والمشاركة التي هي المبادئ الأساسية للحكومة المفتوحة. 

الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة هي بالأساس التشريعات التي تهم   تمكين التشريعات التي تخص و
  ونشرها بهدف  حكومية ، وفتح البيانات المساءلةوالشفافية وال تعزيز مبادئ الحكومة المفتوحة وهي المشاركة 

القوانين التي لها تأثير هام على الجوانب   إلىفي هذه الدّراسة  التطرق تمّ وقد   إعادة استعمالها من طرف العموم.
 لمفتوحة.  المعلومات والبيانات ا  إلىالتي لها صلة بمبادئ الحكومة المفتوحة وخاصة الشفافية والحق في الوصول  

الحكومة المفتوحة حيث   تشريعات ساسي من الأزء الجالمعلومات  إلى الحق في الوصول  قوانين تعتبر و
فصاح على المعلومات لإا  في  المؤسسات العامة   إلزامأنها تساعد على دعم الشفافية في العمل الحكومي من خلال  

شكال الفساد من رشوة  أات وهو ما يمكن من مكافحة مختلف النشر التلقائي لعدد من الوثائق والبيانو حكومية ال
  حوكمةالمعلومات الحجر الأساس لبناء نظام  إلى ومحسوبية داخل القطاع العام. ويمكن اعتبار قوانين الوصول 

 . ، وتركيز منظومة حكومة مفتوحةمساءلةمبني على الشفافية وال

للبيانات   الوصولانونية تشمل حق المواطن في التشريعي للبيانات المفتوحة جوانب ق الإطارويتضمن 
دارة برنامج البيانات الحكومية  إها. كما يشمل جوانب تنظيمية تخص  عادة استعمالها وتوزيعإ والحق في    حكومية ال

مجانية البيانات  وجودة البيانات، و، metadataوصف البيانات وتطوير بوابات البيانات المفتوحة، والمفتوحة، 
 وغيرها. حوكمة برنامج البيانات المفتوحة  والرسوم الموظفة عليها،  أو  حكومية ال
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المعلومات أن أحكام عديد   إلى أظهرت الدراسات والأعمال المنجزة حول قوانين الحق في الوصول 
أحكام قوانين    أولوية القوانين الأخرى قد تتداخل مع هذا الحق وبالتالي يتوجب مراجعة هذه القوانين قصد ضمان  

 . ات المعلوم  إلىالمعلومات على بقية أحكام القوانين الأخرى فيما يخص حق الوصول  إلى ي الوصول الحق ف

التطرق لعدد من التشريعات ذات العلاقة بالحكومة المفتوحة وحق الوصول    التقرير خلال هذا    من  وقد تم
وبالتالي تقيد   الوصولوالبيانات المفتوحة. وتنقسم هذه القوانين لصنفين، قوانين تحد من حق  ات المعلوم إلى

  الوصولعلى حق  تدعم ، وقوانين ات المعلوم إلى وتميل نحو تضيق مجال الوصول  ات الحصول على المعلوم
 في قطاعات محددة. ليها إوتشجع على الوصول   ات للمعلوم للوصولوبالتالي توفر آليات 

سعى قوانين حماية المعطيات الشخصية لفرض الرقابة على استعمال ونقل المعطيات التي تخص  وت
الحياة الخاصة للأشخاص من خلال منح الأشخاص الحق في التحكم في بياناتهم الشخصية، وفرض قواعد  

لقوانين. وهي  نشاء هيئات تنظيمية لمراقبة تطبيق اإلاستعمال هذه البيانات من طرف المؤسسات والحكومات، و
لدورها في حماية   تركيز الحكومة المفتوحة نظرا  ولكنها أساسية في  الوصولمن بين القوانين التي تحد من حق 

 الحياة الخاصة للأشخاص التي تصبح مهددة في صورة نشر بياناتهم.   

  إلى لوصول حيث أن قوانين الحق في ا ات المعلوم إلى وتعتبر الملكية الفكرية أحد استثناءات الوصول 
فصاح عن وثائق أو بيانات تحتوي  ملكية فكرية وتشترط حجبها عند الإتستثني المعلومات المحمية ب ات المعلوم

 زوال الأسباب.  ند ع فصاح عنها هذه البيانات. كما أنها تشترط الإعلى مثل  

  المفتوحة هو ويبقى الرهان الأول لقوانين سرية المعلومات بالنسبة للدول التي تتبنى مبادئ الحكومة 
البيانات  إلى ودعم الشفافية، من ناحية، وحماية الوصول  ات المعلوم إلى الوصولتحقيق التوازن بين الحق في 

  ات المعلوم  إلىم قوانين الحق في الوصول  الحساسة والاستراتيجية. وتعتبر قوانين سرية المعلومات معاكسة لأحكا 
 وتكون عادة أحكامها أعلى.  

حيث تسعى هذه   ات المعلوم إلى من بين التشريعات التي تحد من الوصول  الجرائم السبرانية هي أيضا  
غلق المنافذ   إلىحماية البيانات من الاعتداءات والقرصنة والنفاذ الغير مرخص، وبالتالي تسعى  إلى التشريعات 

 خاصة بطرق غير مرخص لها.  ات المعلوم إلى أمام الوصول 

علام بالحق في حرية التعبير وبالحق في الحصول على البيانات والمعلومات  وترتبط قوانين الإ 
علام بوسائله كافة مستقل ويؤدي رسالته  على أن الإ   علام عموما  لأغراض إعلامية. وتنص قوانين الإ  واستخدامها 

علام الأكثر مطالبة بالحق في الوصول  . ويعتبر الإ ات المعلوم إلى ة والحق في الوصول بحرية في كنف الشفافي
جانب دعم الصحافة الاستقصائية    إلى وتضييق مجال الاستثناءات، لما يوفره لهم من مادة إعلامية    ات المعلوم  إلى

 . عامةالبيانات والوثائق ال إلى  وصول وصحافة البيانات التي تعتمد بالأساس على ال 

الوثائق المحفوظة حيث تحدد آجال إتاحة هذه   إلى  الوصول وتحتوي قوانين الأرشيف على أحكام تنظم 
  الوصول إلى المعلومات   فيالوثائق حسب نوعية المعلومة التي تحتويها. وتعتبر قوانين الأرشيف قوانين مساعدة  

لمدنية والملفات الطبية إثر مرور آجال  معلومات شخصية أو أمنية أو ملفات الحالة ا  إلى حيث أنها تتيح الوصول  
 محددة حسب نوعية الوثيقة. 
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بلعب دور أساسي في توفير البيانات وفتحها. وقد بادرت جلها   للإحصاءتقوم المنظومات الوطنية و
  للاستعمالبالانخراط في تطوير بوابات للبيانات المفتوحة توفر من خلالها بيانات إحصائية مفتوحة موجهة 

تطوير تشريعاتها في مجال الاحصاء بهدف فتح مزيد  إلىمن طرف العموم. وتسعى الدول  ستعمال الا وإعادة 
 من البيانات مع الحفاظ على البيانات الشخصية. 

.  حكوميةتحتاج الدول التي تتبنى مبادئ الحكومة المفتوحة لتركيز منظومة وطنية لتصنيف البيانات ال
ولا يمكن في أي   ات المعلوم إلى متناغما مع أحكام قانون الوصول  ويتوجب أن يكون نموذج تصنيف البيانات 

تتعارض مع   ألاتصنيفه سري حيث أنّ أنظمة التصّنيف يجب  بسبب  ات المعلوم إلىحال رفض طلب للوصول 
 المعلومات. إلىحقوق الوصول 

 التوصيات باء. 

o   وتركيز  مساءلةمبني على الشفافية وال  وكمةت هي حجر الأساس لبناء نظام حالمعلوما  إلى قوانين الوصول ،

  إلىمنظومة حكومة مفتوحة. وبالتالي يكون من الضروري إصدار قانون يعطي الحق في الوصول 

 المعلومات كبداية للانخراط في مسار الحكومة المفتوحة. 

o  ات  أخرى من حيث درجة الانفتاح والجه إلى من دولة  ات المعلوم إلى تختلف قوانين الحق في الوصول

إصدار منهجيات لتقييم    إلى المعلومة مما حدى بمؤسسات عالمية  إلى المعنية بالإفصاح وضمانات الوصول 

ي والثقافي  القوانين وتصنيفها. وحيث أن درجة الانفتاح في هذه القوانين ترتبط كثيرا بواقع الدول السياس

لقيمة الأحكام الواردة في قوانين  كبرى منهجيات الحكومة المفتوحة لا تولي أهمية العديد من  والأمني، فإن 

 بل تركز على الزامية سنّ قوانين في هذا المجال.   ات المعلوم  إلىالوصول 

o  المعلومات اتباع عدد من المبادئ الأساسية التي يجب أن   إلى يتطلب وضع قانون يخص الحق في الوصول

فصاح عن المعلومات والتضييق في الاستثناءات،  كاحترام مبدأ الحد الأقصى في الإ  تنعكس في أحكام القانون

فصاح، وسهولة طلب والحصول على المعلومة، وضمان  ي من المؤسسات العامة من واجب الإوعدم اعفاء أ 

 والحق في الطعن والتقاضي وغيرها.   ات م المعلو إلىالوصول 

o  المعلومات في درجات التلاؤم مع هذه المبادئ حيث أن أكثر القوانين في   إلىتختلف قوانين حق الوصول

صدار قوانين جديدة. ويبقى ترسيخ ثقافة  إعادة  إالعالم لا تتوافق تماما مع هذه المبادئ مما يتوجب تنقيحها أو  

 ليها من أهم أهداف هذه القوانين. إ، وتطور ممارسات الوصول حكوميةومات الالمعل إلى  الوصول الحق في 

o عدد   اعتماد م مع عدد من المعايير، التي تعني بالخصوص  ؤ يتطلب الانضمام لشراكة الحكومة المفتوحة التلا

  واعتماد دراج هذا الحق ضمن الدستور، إو ات المعلوم إلى، منها قانون للوصول ريعات من القوانين والتش

 ح بالمكاسب للمسؤولين العموميين. قانون للتصري 

o   التطبيق الفاعل لهذه القوانين وهو ما يستلزم    ات المعلوم  إلىويتطلب بلوغ الفاعلية القصوى لقوانين الوصول

سيلة الوحيدة للقضاء  . فالقانون ليس الوات المعلوم إلى الفعالوالتزام من الحكومات لضمان الوصول  إرادة

الموظف  دارية ورقمنتها، وتثقيف  على الفساد بل يجب أن تصاحبه إجراءات أخرى مثل تبسيط الأساليب الإ

 وتقوية نزاهته حتى يتمّ القضاء على منافذ الفساد وسد الطريق لها.   الحكومي
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o  مؤشرات التقييم على  المعلومات الاستئناس ب إلى يكون من المفيد عند صياغة مشروع قانون حق الوصول

المؤشرات    لهذهقصى  الامتثال الألتحديد أحكام القانون وضرورة    «RTI Rating»غرار مؤشرات منهجية  

 بهدف ضمان قيمة القانون. 

o  حيث يتم   ات المعلوم إلىدراج الجوانب القانونية للبيانات المفتوحة ضمن قانون حق الوصول إيتمّ عادة

، وضرورة  حكوميةتخص النشر التلقائي للمعلومات، والحق في إعادة استعمال البيانات ال تضيمنه أحكاما  

للبيانات المفتوحة في    ةتنظيميدراج الجوانب ال إنشر رخصة لإعادة الاستعمال. وفي هذه الحالة فإنه يتمّ عادة  

 يتمّ نشرها بالجريدة الرسمية.   تنظيميةشكل تعليمات أو أوامر 

o حكوميةيمكن إفراد البيانات الحكومية المفتوحة بقانون يحتوي أحكاما تخص إعادة استعمال البيانات ال  ،

ون على غرار  هذا القان تضمينها في وضرورة نشر رخصة لإعادة الاستعمال، وأحكاما أخرى تنظيمية يتمّ 

   حوكمة البرنامج ومجانية البيانات المفتوحة. 

o   وحيث أنّ الهدف من الحصول على البيانات المفتوحة هو بالأساس إعادة استعمالها لخلق قيمة مضافة، فإنه

لا في حالات الملكية  إالمفتوحة بدون قيود    حكومية يتوجب إدراج أحكام قانونية تتيح إعادة استعمال البيانات ال

دراج أحكام قانونية تتضمن ضرورة توفير رخصة لإعادة الاستعمال بالنسبة لكل  إفكرية. كما يتوجب ال

مجموعة بيانات يتمّ نشرها حتى يتمّ ضمان حقوق الأطراف التي تنشر البيانات أو التي تعيد استعمال هذه  

   البيانات. 

o   يخص    فيماتعتبر تشريعات حماية المعطيات الخاصة ثاني أهم القوانين في مجال الحكومة المفتوحة وخاصة

. والملاحظ أن هذه القوانين، وبالرغم من انتشارها في العالم بصفة  والوصول إلى المعلومات الشفافية 

قى إصدار هذه القوانين من  مقارنة بمناطق أخرى. ويب ملحوظة، يبقى تواجدها بالبلدان العربية محتشما  

على صياغة مشروع قانون لحماية   الأولويات التشريعية بالبلدان العربية، حيث أن العديد منها تعمل حاليا  

 المعطيات الشخصية. 

o  حيث يسعى   صعبا   وحق حماية المعطيات الشخصية رهانا   ات المعلوم إلىيعتبر التوازن بين حق الوصول

دراج ذلك بقوانين  إهذه المعطيات و  إلى   للوصول الغلق التام    إلى معطيات الشخصية  الخبراء في مجال حماية ال

قوانين    أولويةالمعلومة على ضرورة    إلىحماية المعطيات الشخصية، بينما يصر الخبراء في مجال الوصول  

بيانات  فصاح عن الضرر والمصلحة العامة للحسم في الإوفتح المجال أمام ميزان ال  ات المعلوم  إلى الوصول  

بهدف التوفيق بين  فقط  فصاح عن البيانات الشخصية  مكانية الإإنحو    اليوم  توجهويتمّ الالشخصية من عدمه.  

 ذلك. لالمصلحة العامة  حال وجوب  وفي    وحق حماية البيانات الشخصية   حكوميةالوثائق ال  إلىحق الوصول  

o  على بقية القوانين ذات العلاقة على   ات المعلوم  إلىقوانين حق الوصول  أولوية تتطلب المعايير العالمية

الأرشيف، أو الاحصاء، على أن يتمّ    غرار قوانين حماية المعطيات الشخصية، أو قوانين الملكية الفكرية، أو

وبالتالي تطبيق أحكام هذه القوانين    المعلومات   إلى الوصول    قانون حق   إدراج هذه المجالات ضمن استثناءات 

المعلومات المحمية بهذه القوانين. ويفتح المجال أمام ميزان الضرر والمصلحة   إلىالوصول فيما يخص 

 فصاح عن هذه البيانات من عدمه في صورة تطلب المصلحة العامة ذلك. في الإ العامة للحسم 
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